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  المقدمة

الأولاد ھم ثمرة الحیاة الزوجیة وغایتھا وھم بھجة الدنیا وزینتھا ولقد رتب لھم   

الشارع الحكیم حقوق تكفل لھم السعادة والحمایة، ومن الحقوق نذكر الحق في النسب، في 

عتبر إثبات النسب أول تنظمھ، ویحق منھا أحكاما  لكلالرضاع، في الحضانة، وخصص 

  .یثبت للطفل بعد انفصالھ عن أمھ حق

: یعتبر النسب من أقوى الدعائم التي تقوم علیھا الأسرة، وھذا استنادا لقولھ تعالى  

نْ أزَْوَاجِكُم بَنیِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ { نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً وَجَعَلَ لكَُم مِّ یِّبَاتِ  وَاللهُّ جَعَلَ لكَُم مِّ الطَّ

  .1}أفََباِلْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبنِعِْمَتِ اللهِّ ھُمْ یَكْفرُُونَ 

والنسب في اللغة ھو القرابة والالتحاق فتقول مثلا، انتسب الولد إلى أبیھ أي التحق   

  .فھو نسیبھ أي قریبھفلان بھ، وفلان یناسب 

نون والدین، ویبنى علیھ والنسب الشرعي ھو الذي یتبع فیھ الولد أباه في القا  

المیراث، وینتج عنھ موانع الزواج، ویترتب علیھ حقوق وواجبات أما النسب غیر الشرعي 

  .فلا یترتب علیھ شيء من ذلك إطلاقا

ویرجع اھتمام المشرع بالنسب إلى منع اختلاط الأنساب وحفظھا من الفساد   

تبر أقوى الروابط بین أفرادھا والاضطراب وھذا حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي یع

   2}وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلھَُ نَسَباً وَصِھْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیراً {: لقولھ جل وعلا

یكتسي موضوع النسب في ظل التشریعات العربیة والإسلامیة أھمیة بالغة لارتباطھ   

  .بعدة جوانب دینیة وأخلاقیة واجتماعیة

غیره من التشریعات فلقد اھتم بثبوت نسب الأولاد وإلحاقھم والمشرع الجزائري ك  

 46-40بذویھم مستنبطا أحكامھ من الشریعة الإسلامیة فرتب لھ أحكاما تناولتھا المواد من 

 11/84من قانون  40من قانون الأسرة الجزائري، وحصر أسباب ثبوت النسب في المادة 

في الزواج الصحیح وما یلحقھ  2005-05-04المؤرخ في  02/05 المعدل والمتمم بالأمر

  .من نكاح الشبھة أو كل زواج ثم فسخھ بعد الدخول أو الإقرار أو البینة
                                                             

1
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إن مسألة إثبات النسب مشكلة خطیرة تشغل اھتمام الكثیر من العلماء ورجال القانون   

ولكن ھناك مشكلة أخرى تستغرق وقتا أمام المحاكم  قضائیةفضلا على أنھ ینجز مشاكل 

تواجھ أمر الإثبات وھي التحولات البیولوجیة الھائلة في علم الھندسة الوراثیة الذي أدخل 

  .مفھوما جدیدا على معنى الأسرة وتكوینھا وجعل موازین الأسرة تنقلب

وفي ظل الاكتشافات العلمیة والتطورات الطبیة الحدیثة كان على المشرع الجزائري   

یواكب ھذه التطورات ویوظف النظریات العلمیة والأسالیب الحدیثة في ھذا أن یتماشى و

 40المجال أدرج الطرق العلمیة ضمن وسائل إثبات النسب وذلك من خلال تعدیل المادة 

بالحرف " و"حیث تم استبدال الحرف  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بموجب الأمر 

كان یفھم منھا قبل التعدیل أن إثبات النسب  التي 40حیث زال الغموض عن المادة " أو"

من  40من المادة  الثانیةیقتضي اجتماع الأدلة الشرعیة السابقة وھذا ما جاءت بھ الفقرة 

  .قانون الأسرة الجزائري

ونھدف من خلال دراستنا لموضوع إثبات النسب في القانون الجزائري ھو بیان   

كل طریقة على حدى وأیضا إبراز موقف الفقھ  الطرق القانونیة لإثبات النسب والبحث في

  .من طرق الإثبات الواردة في قانون الأسرة وكذا الطرق العملیة من نتائج دقیقة في الإثبات

  :كما نھدف إلى تسلیط الضوء على عدة نقاط أھمھا  

  .التأكید على ضرورة أن یكون الفراش الوسیلة الشرعیة لإثبات النسب وإبطال الزنا) 1

  .ذیر الآباء على إنكار أبنائھم وانتساب الأبناء لغیر آبائھمتح) 2

إن الممارسات التي استتبعت التطور العلمي انعكست آثارھا على الساحة القانونیة   

 ھائلةلتطرح على رجال الفقھ والقانون بصفة عامة ورجال القضاء بصفة خاصة مجموعة 

  .ومعقدة من المشاكل القانونیة المستجدة

  :ن أعالج ذلك على ضوء الإشكالیة الأساسیة التالیةوأردت أ  

  ما ھي الطرق القانونیة التي تحكم إثبات النسب؟ -

  وھل ھي كافیة في استیعاب التطورات الجدیدة التي طرأت علیھ؟ -

  :وتتفرع من ھذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة  

  ائري؟ما ھي الأسباب المثبتة للنسب في قانون الأسرة الجز -
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  ما ھي الحالات التي تثبت بھا النسب في قانون الأسرة الجزائري؟ -

  ما ھو الموقف الفقھ والمشرع الجزائري من ھذه التطورات؟ -

وللإجابة عن ھذه التساؤلات قسمنا الموضوع إلى فصلین، الفصل الأول تطرقنا فیھ   

الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات إلى الطرق التقلیدیة لإثبات النسب، أما الفصل الثاني فدرسنا 

  .النسب

  .فترجوا من الله عز وجل أن یلھمنا الحق  
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  إثبات النسب بالطرق التقلیدیة : الفصل الأول

أو غیر شرعیة وإذا  شرعیةإذا كان نسب الولد من أمھ ثابت في كل حالات الولادة   

ولا یمكن نفیھ، فإن نسب الولد من أبیھ، نظم المشرع ثبوتھ بناءا ثبت النسب منھا كان لازما 

والتي لم تجعل من  ةالزوجیة مؤكدا بذلك أقوال فقھاء الشریعة الإسلامیالعلاقة  على وجود 

طریقة إثبات نسب شخص إلى والده إلا طریقة الزواج الصحیح وما یلحقھ من زواج فاسد 

من قانون  40وھذا ما تضمنتھ الفقرة الأولى من المادة  والوطء بشبھة أو الإقرار أو البینة،

          :   ین التالیینالأسرة، والذي سأتطرق إلیھ تبعا إلیھ تبعا في المبحث

  

  إثبات النسب بالزواج الصحیح وما یلحقھ: المبحث الأول

إن أھم مقاصد الزواج الصحیح المحافظة على الأنساب، فقد حرص الشارع الحكیم   

عات الوضعیة ومنھا المشرع الجزائري على ذلك لما لھ من أھمیة في حمایة والتشری

المجتمع وتماسكھ، ولذا فإن الولد ینسب إلى والده متى كان الزواج صحیحا وتوافرت 

الشروط المعتبرة في ھذه الحالة، كما یثبت النسب أیضا بما ألحق الفراش الصحیح أي 

  :أحاول تفصیلھ في المطلبین التالیینوھذا ما . الزواج الفاسد والوطء بشبھة

  إثبات النسب بالزواج الصحیح: المطلب الأول

ینسب الولد إلى والده متى كان الزواج صحیحا من الناحیة القانونیة، ولكي ینشئ   

عقد الزواج صحیحا وجب أن تتوفر فیھ الأركان والشروط المتطلبة حتى تترتب علیھ الآثار 

مكرر من  09و 09:  نص علیھا المشرع الجزائري في المادتینالشرعیة والقانونیة التي 

وھذا ما استقرت علیھ المحكمة العلیا في قرارھا . المعدل لقانون الأسرة 05/02: الأمر رقم

من المقرر شرعا أن الزواج الذي "بقولھا  34137: ملف رقم 08/10/1984: المؤرخ في

، ومن ثمة فلا تعتبر العلاقة الغیر شرعیة لا یتوفر على الأركان المقررة شرعا یكون باطلا

ولما كان كذلك، فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا . بین الرجل والمرأة زواجا

   1."لأحكام الشریعة الإسلامیة

                                                             
    79العدد الرابع ص  1989المجلة القضائیة لسنة  - الإجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة 1
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وعلى ھذا الأساس فإن الزواج ما دام قائما فإن النسب یثبت بھ متى توافرت الشروط 

قعت الفرقة بین الزوجین لأي سبب كان بطلاق أو وفاة فإن أما إذا و. التي سأوضحھا لاحقا

النسب لا یثبت إلا إذا ولدت الأم في مدة مخصوصة تبعا لنوع الفرقة التي یترتب علیھا 

  . 1الانفصال وتبعا لوجوب العدة على المرأة بعد الفرقة وعدم وجوبھا

  :وھذا ما سأفصلھ في فرعین  

  العلاقة الزوجیة نسب المولود حال قیام: الفرع الأول

إن العقد الصحیح سبب شرعي لثبوت نسب الولد في أثناء قیام الزوجیة، فإن ولدت   

الزوجة بعد زواجھا ثبت نسبھ من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منھ بذلك أو بینة تقیمھا 

 وھذا ثابت من قولھ صلى الله علیھ .2الزوجة على ذلك لأنھ یملك لوحده حق الاستمتاع بھا 

، وحسب الحدیث الشریف فإن صاحب الفراش ھو "الولد للفراش وللعاھر الحجر: "موسل

الزوج والعاھر ھو الزاني والرجم عقوبة على جریمتھ، ومن مدلول قولھ صلى الله علیھ 

. 3وسلم نظرا لأن ثبوت النسب نعمة، فإن الجریمة لا تثبت النعمة بل یستحق صاحبھا النقمة

بالاختلاط الجنسي بین الزوجة وزوجھا، فقد یحدث بغیر الاتصال وإذا كان الحمل یحدث 

العضوي بینھما أي عن طریق التلقیح الاصطناعي وألحق المشرع الجزائري نسب الولد في 

  :الحالتین بأبیھ ولكن قید ذلك بالشروط الآتیة

  :شروط نسب الطفل الناتج عن الإخصاب الطبیعي: أولا

سرة فإن الولد ینسب لأبیھ متى كان الزواج شرعیا من قانون الأ 41طبقا للمادة   

ومن ھنا فإنھ یشترط لثبوت النسب بالزواج . وأمكن الإتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة

  :الصحیح ما یلي

وعلى ھذا  :ة القائمة بین الرجل والمرأة على أساس عقد الزواج الصحیحیالزوج -1

شرعي لولد غیر شرعي ناتج عن علاقات ما الأساس فإن القانون لا یسمح بإقامة النسب ال

من المقرر شرعا : "قبل الزواج الشرعي وھذا ما استقرت علیھ المحكمة العلیا في قرارھا

                                                             
    202ص  1991الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، طبعة  -أحكام الأسرة في الإسلام - أحمد فراج حسین. د 1
    141ص  1987أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب، مطبوعة  2
        388ص 2005الإمام أحمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، طبعة  3
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أنھ لا یعتبر دخولا ما یقع بین الزوجین، قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسیة، بل ھو 

    1.... "مجرد عمل غیر شرعي لا یثبت عنھ نسب الولد

  :نیة الاتصال الجنسي بین الزوجینإمكا -2

إن العقد في الزواج الصحیح ھو السبب في ثبوت نسب المولود خلال الحیاة   

من قانون الأسرة فإن من ضمن  41لكن ھل یكفي ذلك فقط؟ بالرجوع إلى المادة . الزوجیة

و ما یشترط لإثبات نسب المولود من أبیھ أن یكون التلاقي بین الزوج وزوجتھ ممكنا وھ

رأي جمھور الفقھاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة الذین ذھبوا إلى أن الفراش في 

الزوجیة إنما یثبت بالعقد بشرط إمكان الدخول بالزوجة، فلو تزوج مشرقي بمغربیة وثبت 

وذھب الحنفیة إلى عدم اشتراط ذلك فقالوا إن مجرد . 2أنھ لم یصل إلیھا لم یثبت النسب منھ

المرأة فراشا لأنھ مظنة الاتصال، فإذا وجد كفى لأن الاتصال لا یطلع علیھ العقد یجعل 

وھذا حفاظا على الولد من الضیاع، فبتمام ستة أشھر فأكثر یثبت نسب الولد . 3بخلاف العقد

وقد ذھب شیخ الإسلام إبن تیمیة وتلمیذه إبن القیم إلى اشتراط الدخول المحقق لإلحاق . لأبیھ

لأن المرأة عنده لا تصیر فراشا إلا إذا افترشھا زوجھا والافتراش لا النسب إلى الزوج 

  .  4یكون إلا بالدخول المحقق

ونلاحظ أن المشرع الجزائري باتباعھ ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من ثبوت فراش   

الزوجیة بالعقد مع شرط إمكان الدخول بالزوجة یتفق مع قواعد التشریع الإسلامي والمنطق 

وعلیھ إذا تم العقد بین زوجین غائبین بالمراسلة أو بالوكالة فإن ھذا العقد یكون . لوالمعقو

سببا لثبوت النسب ضمن الفترة المقررة شرعا وقانونا إذا كان الاتصال بین الزوجین 

ممكنا، أما إذا استحال ذلك بأن كانا بعیدین عن بعضھما كل في بلد حیث لا یمكن تلاقیھما، 

وھذا ما أكده اجتھاد المحكمة العلیا الصادر بتاریخ . 5 یلحق بأبیھفإن نسب الولد لا

حیث أن الولد للفراش ما دامت العلاقة الزوجیة لم : "39473: ، ملف رقم24/02/1986

                                                             
، العدد 1990، المجلة القضائیة 34046ملف رقم  19/11/1984: المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة قرار بتاریخ 1

    67الأول ص
    39ص 2003المستشار أحمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البدیلة، طبعة  2
      200أحمد فراج، المرجع السابق ص . د 3
    41المستشار أحمد الجندي، المرجع السابق ص  4
    192بلحاج العربي، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج والطلاق ص . د 5
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تنقطع بین الزوجین والدلیل على ذلك أن الزوج كان یزور من حیث لآخر زوجتھ وھي في 

الجزائي لمحكمة البیض بعد سماع ثلاثة  بیت خالھا بوھران حسب ما أشار إلیھ الحكم

  .1قرار غیر منشور –" شھود

كما أشارت إلى ذلك أغلب التشریعات العربیة كالقانون المصري الذي نص في   

لا تسمع عند الإنكار دعوى "من القانون الخاص بمسائل الأحوال الشخصیة  15المادة 

  ...".من حین العقدالنسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینھا وبین زوجھا 

من قانون الأحوال الشخصیة والقانون السوداني  147في القانون الأردني المادة   

  . 2من قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات 164والمادة  98المادة 

  :ولادة الولد بین أقل مدة الحمل وأقصاھا -3

لى أن أقل مدة الحمل ھي ستة اتفق الأئمة الأربعة وغیرھم من الفقھاء ع: أقل مدة الحمل - أ

من قانون الأسرة  48یوما وھو وموقف المشرع الجزائري أیضا في المادة  180أشھر أي 

 210478: ملف رقم 17/11/1998: والذي أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في

 من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ھي ستة أشھر وأقصاھا عشرة أشھر ومتى تبین من"

قضیة الحال أن مدة الحمل المحددة قانونا وشرعا غیر متوفرة لأن الزواج تم في 

  .3..." 07/05/1994: والولد قد ولد في 02/05/1994

فیما یخص أقل مدة الحمل التي یتكون فیھا الجنین ویولد بعدھا حیا  42وحكم المادة   

الإنسان بوالدیھ إحسانا،  ووصینا: "من سورة الأحقاق 15مستنبط من قولھ تعالى في الآیة 

من سورة  14والآیة ..." حملتھ أمھ كرھا ووضعتھ كرھا وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا 

ووصینا الإنسان بوالدیھ، حملتھ أمھ وھنا على وھن وفصالھ في : "لقمان في قولھ جل شأنھ

  ...".عامین 

    

                                                             
العلیا، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بالحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ الاجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة. د 1

      48ص  1994طبعة 
    561أنور العمروسي، أصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیة ص 2
    85ص  2001الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص  3
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للفصل عامین  فقد قدرت الآیة الأولى للحمل والفصال ثلاثین شھرا وقدرت الثانیة

  وعلى ھذا . وبإسقاط الثانیة من الأولى یبقى للحمل ستة أشھر وھو تقدیر العلیم الخبیر

  

الأساس فإذا جاءت الزوجة بولد ستة أشھر فأكثر من وقت الزواج لحق نسبھ من الزوج 

  .1لقیام النكاح بینھما أما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشھر لم یلحق نسبھ بالزوج

لم یرد بشأن ذلك نص في القرآن الكریم ولا في السنة الصحیحة : ى مدة الحملأقص -ب

  :واختلف في ذلك الفقھاء اختلافا كبیرا على عدة أقوال

أنھما سنتان وھو رأي الحنفیة ومستند ھذا الرأي من قول عائشة رضي الله عنھا أنھا  -

أي أن " عمود المغزل لا تزید المرأة في الحمل على سنتین قدر ما یتحول ضل: "قالت

الجنین لا یبقى في بطن أمھ أكثر من سنتین ولو لفترة یسیرة عبرت عنھا بتحول ضل عمود 

  .  2المغزل 

ذھب الشافعیة والمالكیة في القول المشھور عندھم إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات  -

  .وفي قول آخر أنھا خمس سنوات وھناك من یزید على ذلك

إنما : "ھو رأي الظاھریة وحجتھم ما روي من قول عمر رضي الله عنھتسعة أشھر و -

رجل طلق امرأتھ فحاضت حیضة أو حیضتین ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشھر حتى یستبین 

  .  3"حملھا

أما عن الآراء التي وردت في القوانین الوضعیة، فنجد المشرع المصري نص في   

أقل مدة الحمل مائة وثمانین یوما وأكثرھا " :من قانون الأحوال الشخصیة على 128المادة 

والقانون  51وھو ما ورد في القانون السوري والقانون العراقي في المادة " سنة شمسیة

  .4منھ 148الأردني في المادة 

                                                             
    357ص  1984لطبعة الأولى محمد محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، ا 1
2  www.islamonline.net  
ص  2002محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة، شرح مقارن لقانون الأحوال  الشخصیة، الطبعة الأولى، إصدار . د 3

373    
ص  91الفرقة وحقوق الأقارب طبعة  ،  2إبراھیم أحمد إبراھیم، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، القسم  4

311  
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من قانون  42بینما المشرع الجزائري فقد حددھا بعشرة أشھر كما جاء في المادة 

الجزائري في أقصى مدة الحمل بأن الجنین لا یمكث  والطب یقرر ما یقولھ المشرع. الأسرة

  .في بطن أمھ أكثر من تسعة أشھر إلا نادرا

أما عن حساب أقل وأقصى مدتي الحمل فتكون من تاریخ توافر شروط عقد الزواج 

  .وإمكانیة الاتصال بین الزوجین معا

  :عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -4

من قانون الأسرة ولكن لم یحدد ھذه الطرق  41ة وھو ما نص علیھ المشرع في الماد  

نرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة  222المشروعة لنفي النسب، وبتطبیق أحكام المادة 

التي حددت الطریق الشرعي لنفي النسب المتمثل في اللعان لكن ھل اللعان ھو الوسیلة 

  الوحیدة لنفي النسب؟

  :تعریف اللعان - أ

بأنھ مصدر لاعن، یلاعن، ملاعنة وھو من اللعن أي الطرد : یعرف اللعان لغة  

والإبعاد من رحمة الله وسمي ما یحصل بین الزوجین لعانا لأن أحدھما كاذب بیقین 

  .ویستحق الطرد والإبعاد من رحمة الله

بكونھ شھادات تجري بین الزوجین مؤكدات : ویعرف اللعان شرعا واصطلاحا  

باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة قائمة  بالأیمان من الجانبین مقرونة

  .  مقام حد الزنا في حقھا

ویكون اللعان إتھم الزوج زوجتھ بالزنا أو نفي نسب ولدھا إلیھ ولم یكن لھ بینة على   

ومصدر اللعان  1دعواه ولم تصدقھ زوجتھ وطلبت إقامة حد القذف، أمره القاضي بملاعنتھا

  .4سورة النورالأیة رقم في القرآن الكریم في 

  :إجراءات اللعان -ب

عندما یغلب للزوج احتمال خیانة زوجتھ لھ، ویرید أن ینفي المولود الذي أتت بھ بین   

أدنى وأقصى مدة الحمل أثناء قیام الزوجیة، فلیس لھ إلا أن یرفع دعوى اللعان أمام 

بالملاعنة في جلسة سریة  المحكمة فیأمر القاضي الزوج إذا أصر على اتھام زوجتھ بالزنا

                                                             
    439ص  2004المستشار أحمد نصر الدین الجندي، الطلاق والتطبیق وآثارھما ، طبعة  1
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ویكرر قولھ ھذا أربع " أشھد با� أني لمن الصادقین فیما رمیتھا بھ: "بأن یحلف ویقول

ثم یأمر الزوجة ". أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین: "مرات وفي المرة الخامسة یقول

ات وفي المرة وتكررھا أربع مر" أشھد با� أنھ من الكاذبین: "بعد ذلك أن تحلف وتقول

، وإذا تم اللعان بالكیفیة "أن غضب الله علیھا إن كان من الصادقین: "الخامسة تقول

المذكورة آنفا یثبت القاضي ذلك في جكمھ ویفرق بین الزوجین حالا بتطلیقة بائنة وینقي 

  . 1نسب الولد من الزوج

  :ومن اجتھادات المحكمة العلیا في ھذا المجال  

من المقرر شرعا وقانونا أنھ إذا وقع اللعان " 23/04/1991: بتاریخ 69798القرار رقم  -

  ...".یسقط نسب الولد ویقع التحریم بین الزوجین 

من المقرر قانونا أن نفي النسب یجب أن : "20/10/1998: بتاریخ 204821القرار رقم  -

جتھاد یكون عن طریق رفع دعوى اللعان التي حددت مدتھا في الشریعة الإسلامیة والا

  .2..."بثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل أو برؤیة الزنا 

ومن المقرر أن أقل مدة الحمل ھي ستة : "28/10/1997: بتاریخ 172379القرار رقم  -

أشھر ومن المقرر أیضا أن الولد ینسب لأبیھ متى كان شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ 

أنھ یمكن نفي النسب عن طریق اللعان في ومن المستقر علیھ قضاءا . بالطرق المشروعة

أجل محدد لا یتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل ومن الثابت في قضیة الحال أن الولد 

ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشھر وأن قضاة الموضوع أخطئوا كثیرا عندما اعتمدوا 

یتم أمام المحكمة بل أمام  على الخبرة ووزن الولد واللعان الذي لم یتوفر شروطھ والذي لم

  . 3"المسجد العتیق

وبالرجوع إلى الاجتھادات السابقة نلاحظ أن المحكمة العلیا قد استقرت في أن أجل   

أیام من یوم العلم بالحمل أو رؤیة الزنا إلا أنھا في القرار  08نفي النسب باللعان لا یتجاوز

من المقرر : "وقفا آخر كما یليأخذت م 35934: ملف رقم 25/02/1985: الصادر بتاریخ

شرعا أن دعوى اللعان لا تقبل إذا أخرت ولو لیوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع 

                                                             
     22الدكتور عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ص 1
     82ص  2001الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص سنة  2
    70ص  2001ال الشخصیة عدد خاص لسنة الاجتھاد القضائي لغرفة الأحو 3



 إثبات النسب بالطرق التقلیدیة                الفصل الأول
 

13 
 

أو رؤیة الزنا، ویكون باطلا القرار الذي یقضي قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي النسب 

یوما من علمھ  12بتوجیھ الیمین لكل واحد من الطرفین، إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي 

  . 1"بوضع زوجتھ لحملھا

  

  

  : شروط اللعان - ج

  :یشترط لصحة إجراءات الملاعنة بین الزوجین ما یلي

قیام الزوجیة بین الزوجین المتلاعنین وھذا الشرط یستوي فیھ أن تكون الزوجة مدخولا  -

  .2أجنبیةأو غیر مدخول بھا، كما أن الزواج الفاسد لا لعان فیھ لأن الزوجة فیھ تعتبر 

  النطق بألفاظ اللعان -

أن یحصل النفي دون أن یكون قد حصل من الزوج اعتراف بالولد صراحة أو ضمنا،  -

ومن الإقرار الصریح أن یقر حال حملھا وقبل الولادة بأن الحمل منھ ومن قبل الإقرار 

للزوج ومتى حصل ذلك فلا یسوغ  3الضمني إعداد معدات الولادة وقبول التھنئة بالمولود

  .نفي نسب الولد بعد ذلك

أن یكون نفي الولد باللعان عند ولادتھ أو وقت شراء ما یلزم للأم أو الولد أو في مدة  -

وعند الأحناف والحنابلة . التھنئة بالمولود وكل ھذه الأمور تدل على معاصرة النفي للولادة

. ل أن یكون الحمل كاذبالا یصح عندھم اللعان بنفي النسب قبل الوضع لعدم التیقن لاحتما

أما الشافعیة والمالكیة فقد أجازوا اللعان قبل الوضع مطلقا، لما صح عندھم من نفي الحمل، 

ویشترط المالكیة التعجیل في اللعان بعد العلم سواء بالحمل أو بالولادة، وھو موقف الاجتھاد 

ب الولد بأمھ ولا القضائي الجزائري، ومتى تم اللعان بالشروط السابق ذكرھا یلحق نس

یعتبر إبنا للزوج فیما یتعلق بحقوق العباد كالنفقة والإرث، أما فیما یتعلق بحقوق الله عز 

وجل یعامل وكأنھ إبنھ للاحتیاط فلا یعطیھ زكاتھ ولا تجوز شھادة أحدھما للآخر إضافة إلى 

                                                             
    47بالحاج العربي، مبادئ الاجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا ص . د 1
      170المستشار نصر أحمد الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البدیلة ص 2
قضاءا، النسب، الرضاع، الحضانة، نفقة المستشار عبد العزیز عامر، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقھا و 3

      131الأقارب، ص
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. د مجھول نسبالمحرمیة بینھ وبین أولاده لاحتمال أن یكون إبنھ لوجود الفراش كما لا یع

  .1فلا یصح أن یدعیھ غیره

  

  : حالات ینتفي فیھا النسب دون الملاعنة الشرعیة -د

أن تأتي بھ دون ستة أشھر من الزواج، فلا یثبت نسبھ لتحقق حصول الحمل بھ قبل  -

، وفي ھذه الحالة ینتفي النسب من غیر 2الزواج لأن أقل مدة الحمل ستة أشھر بإتفاق الفقھاء

 .أنھ قد یثبت النسب إذا ادعى الزوج ثبوتھ ولم یصرح بأنھ من الزنا لعان، غیر

أن یكون الزوج بحیث لا یتصور منھ الحمل بأن یكون صغیرا فلا یثبت النسب لأننا تیقنا  -

بأنھ لیس منھ بیقین لأن الزوج لا یمكنھ الوطء ویلحق بھذه الحالة كل من كان مصابا 

أنھ یستحیل معھ الإنزال والإیلاج لأن ذلك قرینة  بمرض جنسي یحول دون الاتصال طالما

  .قاطعة على أن الحمل لیس منھ

عدم التلاقي بین الزوجین بعد العقد، فإن ثبت أن الزوجین لم یلتقیا، فلا یثبت نیل الولد  -

وھو موقف المشرع الجزائري الذي أخذ برأي مالك والشافعي وأحمد إلا أن للمحكمة العلیا 

والذي جاء  165408ملف رقم  08/07/1997في القرار الصادر بتاریخ إتجاه آخر ورد 

من المستقر علیھ قضاءا أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام، ومتى ثبت في قضیة "فیھ 

الحال أن ولادة الطفل قد تمت والزوجیة قائمة بین الزوجین، وأن الطاعن لم ینف نسب 

  . 3"ر لغیبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجیة قائمةالولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثی

ھذه إذ أھم أحكام اللعان باعتباره طریقا شرعیا لنفي النسب لكن یبقى مجرد تصریح   

فھل یمكن نفي النسب خارج اللعان استنادا على . للزوجین یحتمل الصدق والكذب معا

  .ذه الدراسةالیقین؟ وھذا ما سنتعرض لھ بالتفصیل في الفصل الثاني من ھ

  :نسب الطفل الناتج عن الإخصاب العلمي: ثانیا

إن المحافظة على النسل مقصد من مقاصد الإسلام الضروریة، لذا شرع الله النكاح   

حتى یكون الاختلاط بالمباشرة بین الزوجیة عن طریق الإخصاب الطبیعي، إلا أنھ في حالة 

                                                             
   " یمنع من الإرث الردة واللعان"من قانون الأسرة،  138المادة  1
     199الدكتور فراج أحمد حسین، المرجع السابق ص  2
    67ص  2001المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة عدد خاص  3
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وبة لدى أحد الزوجین أو عقمھ تعذر إنجاب الأولاد بصورة طبیعیة بسبب ضعف الخص

الذي یحول دون إتمام الحمل، فقد كشف العلم حدیثا إمكانیة الحمل بواسطة التلقیح 

الإصطناعي، كما ثار في الوقت الحاضر في شأن إنجاب الأولاد ما یسمى بأطفال الأنابیب 

وذلك بالحصول على البویضة من مبیض المرأة بعملیة جراحیة، ثم تنمیة البویضة 

المخصبة بعد اكتمال مراحل نموھا الأولى في رحم الأم بواسطة إدخال الأنبوب من خلال 

فتحة المھبل إلى الرحم وقذف البویضة فیھ بعد تلقیحھا في الرحم لیبدأ الحمل مساره 

ثم ظھر أخیرا " بأطفال تحت الطلب"الطبیعي المعروف وسمیت ھذه الطریقة في الإنجاب 

    . 1بمعنى الحمل في رحم الغیر" استئجار الرحم"ا یسمى ب في شأن إنجاب الأولاد م

ولقد نظمت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة حالات اللجوء إلى ھذه الوسائل   

فما ھو موقف المشرع الجزائري من ھذه الوسائل . العلمیة والشروط المتطلبة لذلك

  العصریة للحمل؟

  : مفھوم التلقیح الاصطناعي وأنواعھ -1

التلقیح الاصطناعي ھو إدخال مني الرجل في رحم إمرأة بطریقة آلیة دون أن یتم   

حیث تعلق الأمر بزوجین  (Hunter)قام بھ  1799اتصال بینھما وأول ما عرف سنة 

  .2عقیمین بسبب وجود عاھة وراثیة بالزوج وتمت العملیة بمني ھذا الأخیر

  :وتتم عملیة التلقیح بأحد الطریقتین  

وتتم ھذه الطریقة بحقن الزوجة بمني زوجھا في بوق رحمھا لإتمام : یح الداخليالتلق -

عملیة التلقیح لحاجة المرأة إلى ھذه العملیة لأجل الحمل، وذلك في حالة ضعف الحیوان 

المنوي للزوج وقد أجمع مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة على أن ھذا 

 .3الزوجینالأسلوب ھو جائز شرعا بین 

وبویضة المرأة في  لجوھو الحالة التي یتم فیھا التلقیح بین مني الر :التلقیح الخارجي -

وسط خارج الرحم كأنبوب اختبار أو أي وعاء مخبري وبعد حدوث الإنقسام المناسب الناتج 

عن اجتماع الحیوان المنوي بالبویضة ثم تعاد الكتلة إلى رحم الزوجة صاحبة البویضة و 

                                                             
    199نصیر الجندي، النسب في الإسلامي والأرحام البدیلة ص  المستشار أحمد 1
    93تشوار جیلالي، الزواج والطلاق اتجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم البیولوجیة الطبیة ص . د 2
   85كارم السید غنیم، الاستنتاج والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء ص. د 3
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عمل ھذه الطریقة عادة إذا كان بالزوجة عقم یمنع وصول البویضة إلى رحمھا عندما تست

تكون قناة فالوب لدى الزوجة غیر صالحة لإتمام عملیة التخصیب بطریقة طبیعیة أو لأي 

سبب آخر ولقد أجازت دائرة الإفتاء المصریة ھذه العملیة بشرط التأكد من عدم إمكانیة 

  .إنجاب أطفال مشوھین

  :موقف المشرع الجزائري من عملیة الإنجاب الاصطناعي -2

لقد تصدى المشرع الجزائري للتلقیح الاصطناعي في حالة تعذر إنجاب الأولاد   

بصورة طبیعیة من أجل تحقیق الرغبة الطبیعیة في بناء أسرة متكاملة یكون الأولاد ھم 

: المؤرخ في 05/02بالأمر بھجتھا وأجمل ما ینتج عنھا وھذا بموجب تعدیل قانون الأسرة 

مكرر التي أجازت اللجوء إلى التلقیح  45حیث أضاف المشرع المادة  2005فبرایر  27

  :الإصطناعي لكن علقت ذلك بناءا على عدة شروط كما یلي

أن یكون الزواج شرعیا، فلا یجوز التلقیح بین شخصین أجنبیین عن بعضھما، كما یجب  -أ

حیاة الزوج وأن إعمال ھذا الحكم یترتب علیھ عدم جواز إجراء  أن تتم عملیة التلقیح أثناء

أن  -ب.   1عملیة التلقیح الإصطناعي بعد فك العلاقة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة أو الفسخ

یتم تلقیح بویضة إمرأة بماء زوجھا حیث تخضع عملیة التلقیح الإصطناعي إلى القاعدة 

عموم والتي تقول بأن الولد للفراش وللعاھر الحجر الشھیرة التي تحكم مسائل النسب على ال

فمن . ولذلك لا یجوز إجراء عملیة التلقیح الإصطناعي لزوجة لقحت بماء رجل غیر زوجھا

اللازم دائما في ھذه الحالة أن تلقح الزوجة بذات مني زوجھا دون شك في استبدالھ أو 

فإذا كان تلقیح : "الإمام جاد الحقوفي ھذا الإطار یقول شیخ الإسلام  2اختلاطھ بمني غیره

الزوجة من رجل آخر غیر زوجھا فھو محرم شرعا، ویكون في معنى الزنا وكل طفل 

ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقیح الاصطناعي لا ینسب إلى الأب وإنما ینسب إلى 

رح ، ویط"من حملت بھ ووضعتھ بإعتباره حالة ولادة طبیعیة لولد الزنا الفعلي تماما

التساؤل إذا كان رحم الزوجة غیر قادر على الحمل فھل یجوز إستئجار رحم إمرأة أخرى 

مكرر لعدم جواز التلقیح  45لھذا الغرض؟ لقد تصدى المشرع الجزائري في المادة 

                                                             
     101سابق صتشوار الجیلالي، المرجع ال. د 1
    103تشوار الجیلالي، المرجع السابق ص . د 2
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الإصطناعي باستعمال الأم البدیلة الحاملة للنطفة الأمشاج وبذلك فإن المشرع الجزائري 

مي، فقد منع شیخ الأزھر فضیلة الإمام جاد الحق رحمھ الله جازما إتبع موقف الفقھ الإسلا

ان ینمو الجنین في رحم إمراة أجنبیة و ھذا المنع أساسھ منع الوقوع في الحرمة ومنع ما 

یترتب علیھ من آثار تضر بالمجتمع وفي ھذا الإطار تقول الجمعیة المصریة للأخلاقیات 

  .1الفاحشةالطبیة أن تأجیر الأرحام دعوة إلى 

مع الملاحظة أن ذلك یعد أحد صور الممارسات غیر الشرعیة في مجال الإخصاب   

التي تمارس في بعض الدول الأجنبیة منذ عشرات السنین مثلھا كمثل بنوك الأجنة وبنوك 

السائل المنوي والإخصاب بعد وفاة الزوج وكلھا مخالفة للفطرة والسنة الإلاھیة في الزواج 

  .والإنجاب

  :موافقة الزوجین على عملیة إجراء الإخصاب الإصطناعي -ج

ما دام الإنجاب مشروعا مشتركا بین الزوجین فإن عدول أحدھما عن الموافقة معناه فشل 

  .المشروع المشترك، ما دامت الحیاة الإنسانیة لم تبدأ بعد للبویضة المخصبة

  :ع صراحة وھووھناك شرط آخر تعرض لھ الفقھ الإسلامي ولم یشر إلیھ المشر  

إن الضرورة ھي التي تدفع بالزوجین إلى اللجوء إلى : توافر حالة الضرورة الملحة - د

عملیة التلقیح الإصطناعي وذلك إذا استحال على المرأة أن تحمل من زوجھا بالوسیلة 

الطبیعیة ولأن الضرورات تبیح المحظورات، فقد أباح الإسلام للزوجین في حالة العقم 

  .بة اللجوء إلى ھذه العملیةوضعف الخصو

ینسب الطفل عن التلقیح الإصطناعي إلى أبیھ إذا : وبھذا أصل إلى نتیجة مفادھا  

  مكرر وھو ما أمر بھ فقھاء الشریعة الإسلامیة 45توافرت الشروط الواردة في المادة 

  نسب طفل الإستنساخ: ثالثا

ائنات البشریة وھذه التقنیة لقد عرف العلم طریقة للتوالد وذلك بواسطة إستنساخ الك  

غیر متوافرة في بلادنا إلا أن ھذا لا یمنعني من دراستھا وتبیان الوضعیة القانونیة 

والشرعیة لھا، وقد بینت تجارب الإستنساخ أن ھذه العملیة تحتوي على مخاطر سواء 

  .للشخص المستنسخ أو بالنسبة للمجتمع ككل

                                                             
    208المستشار أحمد نصر الجندین النسب في الإسلام والأرحام البدیلة ص  1
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  :ماھیة الإستنساخ البشري -1

  :ستنساخ البشري حدثا وإكتشافا كبیرا في عصرنا ویتم بأحد الطریقتینیعتبر الإ  

حیث یتم إستخلاص بویضات من المرأة، فتخصب البویضة الواحدة : الإستنساخ الجیني - أ

بأكثر من حیوان منوي للجنین بالنمو وتواصل البویضة إنقسامھا لتنشأ عنھا مجموعة من 

  .ةالأجنة المتطابقة في جیناتھا الوراثی

حیث تؤخذ خلیة من أي إنسان ویتم عزل نواة تلك الخلیة الحاملة : الإستنساخ الخلوي -ب

للصفات الوراثیة وفق طرق علمیة معینة وفي المقابل تحسب نواة خلیة حیة من بویضة 

إمرأة سلیمة أین یتم زرع نواة الخلیة الوراثیة للإنسان الأصلي في ھذه الوضعیة، فتتشكل 

مل كل الصفات الوراثیة للإنسان الأصلي ثم یتم زرعھا في رحم أي بویضة جینیة تح

  .1إمرأة

  :حكم طفل الإستنساخ -2

إن الإستنساخ لھ نتائج كارثیة على الأسرة حیث یخلق أسرة غیر عادیة لا تبنى على   

رابطة الزواج المقدس وإنما على أساس عضوي مخالفة لكل قواعد الطبیعة وھذا ما أدى 

 –إن برزت إلى الوجود  –لأسئلة حول نسب من ینتج عن عملیة الإستنساخ بي إلى طرح ا

ِ شُرَكَاء خَلقَوُاْ كَخَلْقھِِ فَتَشَابَھَ الْخَلْقُ عَلیَْھِمْ قلُِ اللهُّ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ { : قال الله تعالى أمَْ جَعَلوُاْ ِ�ّ

  . 2}وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ 

بدأ الزوجیة وھو أمر منافي للفطرة السلیمة التي فطر الله إن الإستنساخ یخرق م  

الناس علیھا ولأن الحكمة من الزواج تتجلى في أنھ أحسن وسیلة لإنجاب الأولاد والمحافظة 

والإعتماد على ھذه التقنیة الحدیثة للإنجاب ستمكن من الإستغناء عن الرجال . على الأنساب

رحمھا كائنا مستنسخا مھما كانت طبیعة الخلیة نھائیا، إذ یكفي أن تحمل المرأة في 

  .المستعملة لتلقیح البویضة

                                                             
   97أوت  24إلى  18أسبوع من  314سعید مقدم، الإستنساخ، مجلة الشروق عدد  1
    16سورة الرعد الآیة  2
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وتجنبا لھذه الأخطار عقدت منظمة المؤتمر الإسلامي عدة لقاءات بین العلماء و   

الأطباء وفقھاء الدین من أجل مناقشة ھذه المسألة من خلال الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة 

  :التالي 02 -100: حیث أعتمد القرار رقم 1997یونیو  14/17:المنعقدة بالدار البیضاء في

  .تحریم الإستنساخ البشري بالطریقتین المذكورتین أو بأي طریقة أخرى تؤدي إلى التكاثر* 

تحریم كل الحالات التي یقحم فیھا طرف ثالث على العلاقة الزوجیة ساء كان رحما أو * 

  .ساخبویضة أو حیوان منوي أو خلیة جسدیة للإستن

مباشرة الدول لسن التشریعات القانونیة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغیر المباشرة * 

  .للحیلولة دون إتخاذ البلاد الإسلامیة میدانا لتجارب الإستنساخ البشري

متابعة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة لموضوع الإستنساخ ومستجداتھ العلمیة وعقد * 

وفي ھذا السیاق ارتأى فضیلة الشیخ . ان أحكام الشریعة المتعلقة بھالندوات اللازمة لبی

العلامة الدكتور یوسف القرضاوي ضرورة الوقوف ضد ھذا الإكتشاف العلمي الھادم مع 

  .1تشدید العقوبة على من یقوم بعملیة الإستنساخ

نھ أما عن موقف المشرع الجزائري فلم یذكر نصا خاصا یمنع فیھ الإستنساخ، غیر أ  

من قانون الأسرة ومما یسبق ذكره من الأحكام المتعلقة بمنع  222بالرجوع إلى المادة 

  .الإستنساخ شرعا فإننا نخلص إلى منعھا قانونا

ویرجع سكوت المشرع الجزائري لكون عملیة الإستنساخ حدیثة النشأة لم نصل إلیھا   

 92/276لإنجاب من المرسوم بعد إلا أنھ یمكن استخلاص المنع القطعي لھذه التقنیة في ا

یجب على الطبیب أن : " منھ التي تنص على 06المتضمن أخلاقیات الطب في المادة 

  ".یمارس مھامھ على أساس إحترام حیاة وشخصیة الإنسان

  :نسب الولد بعد الفرقة بین الزوجین: الفرع الثاني

لزوج أو فقدانھ وھذا حالات الفرقة بین الزوجین فإما أن تكون بطلاق أو وفاة ا تتعدد  

  :ما سأفصلھ فیما یلي

  :ثبوت نسب ولد المطلقة: أولا

                                                             
    125صتشوار الجیلالي، المرجع السابق . د 1
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یَا {: المطلقة قبل الدخول لا عدة علیھا لقولھ تعالى: ثبوت نسب ولد المطلقة قبل الدخول -1

وھُنَّ فَمَا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أنَ تَمَ  سُّ

حُوھُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً  ونَھَا فَمَتِّعُوھُنَّ وَسَرِّ ةٍ تَعْتَدُّ ، ولأن إثبات النسب قائم على الفراش 1}عِدَّ

وھذا الفراش لا یحقق في المطلقة قبل الدخول إلا إذا كان ھناك تلاق بینھما أو على الأقل 

بشرط  2الحالة یثبت لإحتمال الوطء الذي ھو شرط في إثبات النسب إمكانھ، والنسب في ھذه

أن تكون الولادة بعد ستة أشھر فأكثر من تاریخ عقد الزواج وأن تكون الولادة خلال ستة 

أشھر من وقت الطلاق ومن ثمة لا یثبت النسب إلا إذا ثبت یقینا أن الحمل حصل قبل 

ر فإنھ لا یحصل الیقین بحدوث الحمل قبل الفرقة الفرقة، وإذا جاء بھ لتمام ستة أشھر فأكث

لأنھ یحتمل أن تكون حملت بھ بعد الفرقة لأن مدة ستة أشھر تصلح لتكوین الجنین ویحتمل 

أن تكون حملت من مطلقھا ومتى وجد الإحتمال فلا یثبت النسب إلا إذا إدعاه ولم یصرح 

  .3بأنھ من الزنا

   :ثبوت نسب ولد المطلقة بعد الدخول -2

من قانون  49من الناحیة القانونیة فإن الطلاق لا یثبت إلا بحكم طبقا لنص المادة   

..." لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریھا القاضي"الأسرة التي تنص 

وما یؤخذ على المشرع الجزائري أن لم یفرق بین المطلقة رجعیا والمطلقة طلاقا بائنا، في 

اء الشریعة الإسلامیة فرقوا بینھما والقاعدة في التشریع الجزائري أستنبطھا حین نجد أن فقھ

من قانون الأسرة على أن الولد ینتسب لأبیھ إذا وضع الحمل خلال عشرة  43من المادة 

ھو  60أشھر من تاریخ الإنفصال والمقصود بمصطلح الإنفصال بالرجوع إلى نص المادة 

  . 4علیاالطلاق وھو ما أقرتھ المحكمة ال

من قانون الأسرة التي مفادھا أن الطلاق یكون  49إلا أن ھذا یصطدم مع المادة   

أشھر من أجل إلحاق نسب الولد لأبیھ تبدأ من  10بحكم القاضي وبالتالي فإن حساب مدة 

أشھر من  10تاریخ صدور حكم الطلاق حتى وإن كانت قد أنجبتھ خلال مدة أكثر من 

                                                             
  49سورة الأحزاب الآیة  1
    829ص  2004المستشار نصر أحمد الجندي، الطلاق والتطلیق وآثارھما، طبعة  2
    203أحمد فراج حسین، المرجع السابق . د 3
   " أشھر من تاریخ الطلاق أو الوفاة 10عدة الحامل وضع حملھا وأقصى مدة الحمل : "من قانون الأسرة 60المادة  4
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بین الزوجین وھذا قد یتضارب مع القواعد الأساسیة للنسب لكن تاریخ الإنفصال الفعلي 

وأمام عدم وضوح مصطلح الإنفصال فإن القاضي یلجأ للتفسیر استنادا إلى القواعد 

الأساسیة للنسب وإذا كان المشرع لم یفرق بین الطلاق الرجعي والطلاق البائن فإن فقھاء 

ق الرجعي لا یقطع العلاقة الزوجیة فور الشریعة الإسلامیة میزوا بینھما لكون أن الطلا

صدوره وإنما تبقى الزوجیة قائمة حكما طوال فترة العدة فیجوز للمطلق رجعیا أن یستمتع 

  :ونمیز بین حالتین. بمطلقتھ في عدتھا ویعتبر ذلك رجعة لھا

أن لا تقر المطلقة رجعیا بانقضاء عدتھا من مطلقھا، فیثبت نسب الولد الذي تلده من  -

لمطلق إذا ولدتھ قبل مضي أقصى مدة الحمل، وفي ھذه الحالة لا یعتبر المطلق مراجعا ا

ویحكم بانقضاء عدة مطلقتھ بوضع حملھا، أما إذا جاءت بالولد بعد أقصى مدة الحمل، 

  . 1فیثبت نسب المولود من المطلق لاحتمال أنھا حملت أثناء العدة

جاءت بمولود لأقل من ستة أشھر من وقت أن تقر المطلقة رجعیا بانقضاء عدتھا ثم  -

إقرارھا فیثبت نسب الولد من أبیھ المطلق رغم إقرارھا بانقضاء عدتھا بشرط أن تكون 

وبذلك  2الفترة بین یوم الفرقة الفعلیة للزوجین ووضع الحمل لا تتجاوز أقصة مدة الحمل

نین ونتیجة لذلك فإن یكون كذبھا قد ثبت بیقین لأن البطن وقتھ كانت یقینا مشغولة بالج

الإقرار یكون باطلا وتعتبر وكأنھا لم تقر بانقضاء عدتھا، أما إذا جاءت بالولد لستة أشھر 

  .فأكثر من وقت إقرارھا بانقضاء عدتھا فلا یثبت النسب من المطلق

أما بخصوص الطلاق البائن فإن الزوجة فیھ لا یمكن أن یمسھا أي رجل سواء   

من قانون الأسرة ولثبوت نسب الولد  30رة العدة وفقا لنص المادة زوجھا أو غیره خلال فت

أشھر من تاریخ الطلاق وإذا تزوجت معتدة  10یشترط أن تضعھ في مدة لا تتجاوز . لأبیھ

أشھر منذ بانت ولأقل من ستة أشھر منذ تزوجت فإن  10الطلاق البائن فولدت لأقل من 

زوج الثاني وھذا ما طرحتھ المحكمة العلیا في الولد للمطلق لأنھ لا یمكن أن یكون من ال

من المقرر شرعا أن الزواج في " 193825ملف رقم  19/05/98قرارھا الصادر بتاریخ 

أشھر ومتى تبین في  10أشھر وأقصاھا  06العدة باطلا ومن المقرر أن أقل مدة الحمل 

                                                             
     52ار أحمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البدیلة، صالمستش 1
    173ص  5، الطلاق وآثاره، طبعة 2الدكتور عبد الرحمان الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري الجزء  2
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 04مل وضع بعد قضیة الحال أن الزواج وقع على امرأة مازالت في عدة الحمل وأن الح

أشھر من تاریخ الزواج الثاني وأن قضاة الموضوع بقضائھم باعتبار الطاعنة بنت الزوج 

الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش مع أن الزوج الثاني باطل شرعا فإنھم بقضائھم كما 

  .   1"فعلوا خالفوا القانون وخرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة

  المتوفى عنھا زوجھاثبوت نسب ولد : ثانیا

من قانون الأسرة أن الولد ینسب إلى أبیھ إذا وضع الحمل خلال  43نصت المادة   

عشرة أشھر من تاریخ الوفاة وھذا لاحتمال أن الحمل كان قائما وقت الوفاة ویكون الفراش 

قائما وقت الوطء فیثبت النسب احتیاطیا لمصلحة الولد ولا یثبت نسبھ لو جاءت بھ لأكثر 

  .أشھر لأنھ أصبح متیقنا حصول الحمل بعد الوفاة 10ن م

   ثبوت نسب ولد المرأة التي غاب عنھا زوجھا: ثالثا

نسبة للمرأة التي غاب عنھا زوجھا لسبب من الأسباب كأداء الخدمة العسكریة أو بال  

دخولھ السجن لارتكابھ جریمة ما واستمر غیابھ مدة تزید عن عشرة أشھر دون أن یثبت أنھ 

وقع اتصال بین الزوجین وجاءت الزوجة بولد بعد انقضاء أقصى مدة الحمل منذ غیابھ فإن 

المولود یسند إلى أبیھ إلا إذا نفاه ولاعن أمھ وھذا ما أشارت إلیھ المحكمة العلیا في القرار 

متى تبین أن ولادة الطفل قد تمت " 165408: ملف رقم 08/07/1997: المؤرخ في

ن الزوجین وأن الطاعن لم ینف نسب الولد بالطرق المشروعة وأن لا والزوجیة قائمة بی

  .2"تأثیر لغیبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة

  

  إثبات النسب بالزواج الفاسد وبنكاح الشبھة : المطلب الثاني

  إثبات النسب بالزواج الفاسد: الفرع الأول

لزواج الصحیح في ثبوت النسب لأن ألحق الشارع الحكیم والقانون الزواج الفاسد با  

من قانون الأسرة  40وھذا بموجب المادة  3القاعدة أن النسب یحتاط في إثباتھ إحیاءا للولد

                                                             
    55-54المستشار عبد العزیز عامر، المرجع السابق ص  1
    67ص  2001یة عدد خاص الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخص 2
     81المستشار أحمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البدیلة ص 3
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من  34و33و32وبكل نكاح تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد .... یثبت النسب:"التي تنص

  ".ھذا القانون

  مفھوم الزواج الفاسد: أولا

یتضح لي جلیا أن المادة الأولى المعدلة بموجب  34، 33، 32من مراجعة المواد   

نصت على بطلان الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات  05/02الأمر 

العقد بعد أن كانت تنص على فسخ النكاح أي فساده إذا اختل أحد أركانھ أو اشتمل على 

المعدلة فقد نصت  33أما المادة  مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد أو تبتت ردة الزوج،

في فقرتھا الأولى على بطلان الزواج وفساده، فبالنسبة للزواج الباطل یكون إذا اشتمل عقد 

الزواج على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیاتھ أو إذا اختل ركن الرضا أما الزواج الفاسد فھو 

كرر المتمثلة في م 09المنصوص علیھا في المادة  1الذي فقد شرطا من شروط الصحة

أھلیة الزواج والصداق والولي في حالة وجوبھ و الشاھدین مع انعدام الموانع الشرعیة 

للزواج وھي الحالات التي رتب المشرع علیھا فساد النكاح بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

في  34، حیث یفسخ الزواج قبل الدخول ویثبت بعد الدخول بصداق المثل وفي المادة 33

من قانون الأسرة،  30إلى  23حالة ما إذا تم الزواج بإحدى المحرمات وفقا للمواد من 

حیث یفسخ الزواج قبل الدخول وبعده ویترتب علیھ ثبوت النسب ووجوب الإستبراء وھي 

الحالات التي سبق وأن اعتبرھا المشرع من الموانع الشرعیة لعقد الزواج ورتب علیھا 

من قانون الأسرة، وھذا معناه أن المشرع أخلط مرة  32دة بطلان الزواج بموجب الما

أخرى بین الزواج الباطل والفاسد ورتب على كلیھما ثبوت النسب في حین أن الزواج 

  .الباطل عدم والعدم لا یرتب أي اثر شرعا وقانونا

  

  شروط ثبوت النسب من الزواج الفاسد : ثانیا

نكاح الفاسد بالدخول الحقیقي، لذا یتحقق ثبوت النسب في فراش الزوجیة في ال  

تحسب مدة الحمل من تاریخ الدخول، لأنھ لو حسبت من تاریخ العقد لكان في ھذا ترتیب 

من  40آثار على العقد الفاسد، وھو قول جمھور الفقھاء والمشرع الجزائري في المادة 
                                                             

    375محمد سمارة، المرجع السابق ص .د 1



 إثبات النسب بالطرق التقلیدیة                الفصل الأول
 

24 
 

ر من حین الدخول قانون الأسرة وبالتالي إذا ولدت المتزوجة زواجا فاسدا لأقل من ستة أشھ

الحقیقي فلا یثبت نسبھ من الزوج لأنھا ولدتھ بأقل من أقل مدة للحمل، فلا بد أن تكون 

حملت بھ قبل أن تصیر زوجة في العقد الفاسد، أما لو أتت بھ لستة أشھر فأكثر من تاریخ 

ا أما أقصى فترة الحمل بالنسبة للزواج الفاسد فإنھ. الدخول فإنھ یثبت نسبھ من الزوج

تحسب من تاریخ التفریق بین الزوجین، فإذا جاءت الزوجة بولد قبل مضي عشرة أشھر 

ویرى الحنفیة أن الولد إذا ثبت نسبھ بالزواج  1اعتبارا من یوم التفریق ثبت نسبھ من أبوه

الفاسد فلا یمكن نفیھ أصلا، لأن النفي یستدعي اللعان وھو لا یكون إلا بین زوجین في عقد 

ستنادا إلى الآیة الكریمة الواردة في الذین یرمون أزواجھم وھذا معناه أن زواج صحیح ا

الفراش الثابت بالدخول الحقیقي في الزواج الفاسد أقوى من الفراش الثابت بالزواج الصحیح 

  .2لأن ھذا الأخیر یمكن نفي النسب الثابت بھ وفقا للشروط المذكورة سابقا

  

  وطء بشبھةإثبات النسب عند ال: الفرع الثاني

من قانون الأسرة أن المشرع أقر بثبوت النسب بنكاح  40ما یعاب على نص المادة   

الشبھة وبكل نكاح فاسد، وبالتالي المعنى الظاھر أن نكاح الشبھة شيء والنكاح الفاسد شيء 

آخر وھذا المعنى فاسد وغیر صحیح لأن النكاح الفاسد ما ھو إلا نوع من أنواع نكاح 

ھنا أرى أن المشرع اختلطت علیھ الأمور إذ كان علیھ أن یتكلم عن الوطء  الشبھة، ومن

بشبھة بدلا من النكاح بشبھة ما دام أنھ اقر بثبوت النسب بالنكاح الفاسد في النص ذاتھ وھذا 

من قانون الأسرة  40ھو المعمول بھ فقھا وعلیھ فإنھ لا مناص إذا من إعادة صیاغة المادة 

یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالزواج الفاسد وبالوطء : "و الآتيبحیث تصبح على النح

  ...".بشبھة

  

  تعریف الوطء بشبھة: أولا

                                                             
    195بالحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج والطلاق، ص. د 1
    314مرجع السابق ص إبراھیم عبد الرحمان إبراھیم، ال 2
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المقصود بالشبھة الأمر الذي یشبھ الثابت وھو لیس بثابت فیھ وأصل ذلك قولھ صلى   

والوطء بشبھة ھو الاتصال الجنسي ". إدرءوا الحدود بالشبھات ما استطعتم: "الله علیھ وسلم

غیر الزنا یقع بخطأ بسبب غلط یقع فیھ الشخص وقیل ھو وطء حرام لا حد فیھ والشبھة قد 

  .تكون شبھة الفعل أو شبھة الملك أو شبھة العقد

  

  أنواع الوطء بشبھة وقواعد إثبات النسب فیھا: ثانیا

  : شبھة الفعل -1

ا ظن حل وفیھا یعتقد الشخص حل الفعل ویظن في نفسھ أن الحرام حلال فالواطئ ھن

الوطء ولذلك كانت الشبھة في الفعل ولیس في محل الوطء كأن یأتي الزوج زوجتھ التي 

طلقھا ثلاثا في العدة وعلى ذلك فإن النسب لا یثبت سواء ظن الحل أو قال أنھ علم بالحرمة 

لأن ھذا الأمر متعلق بالفاعل نفسھ، إذ الفعل في ذاتھ لا شبھة مطلقا في أنھ زنا وكونھ كذلك 

ولبعض الفقھاء اعتراض فیمن  1سیتتبع عدم ثبوت النسب لأن الزنا لا یثبت بھ النسب البتة

زفت لھ غیر امرأتھ وقیل لھ ھذه امرأتك فوطئھا ومع أن ھذه عندھم شبھة في الفعل فإن 

  .2النسب یثبت للواطئ

  :شبھة المحل أو الملك -2

تنشأ ھذه الشبھة عن دلیل وھي عكس شبھة الفعل لأن للواطئ في ھذه الحالة ملكا و  

مثبت للحل في المحل وھذا الدلیل ینفي الحرمة مع وجود دلیل آخر یحرم الفعل نفسھ غیر 

أن وجود الدلیل الآخر یورث شبھة في حكم الشرع فیما یتعلق بھذا التحریم ویضرب الفقھاء 

و الأمة مثلا بقولھم من وطئ أمة ولده لا یجب علیھ الحد ولقیام الشبھة في المحل وھ

فالفعل في حد ذاتھ لیس بالزنا " أنت ومالك لأبیك: "الموطوءة فقد قال صلى الله علیھ وسلم

لوجود الشبھة في المحل والحكم، ویثبت النسب للولد الحاصل في الوطء بشبھة بناءا علیھا 

   .3إن ادعاه الواطئ

  : شبھة العقد -3

                                                             
  145الإمام محمد أبو زھرة، المرجع السابق ص  1
    85المستشار عبد العزیز عامر، المرجع السابق ص 2
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رمات وھو ما نص علیھ المشرع كالعقد على امرأة وبعد الدخول تبین أنھا من المح  

من قانون الأسرة، ومثال ھذا النوع من الشبھات أن یتزوج شخص  34الجزائري في المادة 

أمھ أو أختھ ویدخل بھا بناءا على ذلك أو خامسة على أربع في عصمتھ وفیھا یسقط الحد 

زم ولا عن الفاعل وإن قال علمت أنھا علي حرام وأما عند أبي یوسف ومحمد فإن الحد لا

  .  1یثبت النسب إن كان یعلم بالحرمة لأن الفعل صار زنا

وبالرجوع إلى القانون الجزائري فإن المشرع اعتبر النكاح بشبھة سبب من أسباب   

... یثبت النسب بالزواج الصحیح: "ثبوت النسب من غیر أن یفرق بین شبھة وشبھة بقولھ

، 40الأسرة وبالرجوع إلى نص المواد  من قانون 40في نص المادة ... " وبنكاح الشبھة

من قانون الأسرة التي أوجبت مراعاة المدة القانونیة في أقل وأقصى مدة الحمل حتى  42

یكون النسب ثابت في نكاح الشبھة، وعلیھ إن خالط الرجل إمرأة بشبھة كان الفراش ملحقا 

ف على دعوة من بالفراش الصحیح والذي یعتبر فراش قوي یثبت بھ النسب من غیر توق

  .الرجل

بعد أن تطرقت في المبحث السابق لطرق إثبات النسب المنشئة، سوف أتطرق في   

  :المبحث التالي للإقرار كدلیل إثبات كاشف للنسب كما یلي
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  إثبات النسب بالإقرار والبینة: المبحث الثاني

قرار لا ینشئ الحق، ذلك أن إنشاء الحق یعد الإقرار من الطرق الكاشفة للنسب، فالإ  

غیر الاعتراف بھ، لأنھ یكشف لنا عن حق معین ویظھره للعیان، حیث أجاز قانون الأسرة 

ي كل منھما أمومة أو أبوة ولد عللشخص لأن یثبت نسب شخص آخر منھ، كأم أو أب ید

  .معین، أو یقوم الولد بادعاء البنوة لامرأة معینة أو رجل ما

القانون لشخص أن یدعى أخوة أو عمومة شخص آخر، وكل ھذا في حدود  كما أجاز

ع الجزائري من خلال ا القانون، والتي تعرض لھا المشرالضوابط والمبادئ التي رسمھ

، وتفصیلا لكل ھذا سنتناول الإقرار في 1من قانون الأسرة الجزائري 45و 44و 40المواد 

، ولاعتبار الإقرار طریقا من )الفرع الأول( ھذا المبحث من خلال تعریفھ وتبیان أنواعھ

بین طرق الإثبات في مجال النسب یجب أن یتوافر على شروط قوة الإقرار في إثبات 

  ).الفرع الثاني(النسب وإلى أي مدى یعتد بھ في ذلك 

  

  إثبات النسب بالإقرار :المطلب الأول

  الإقرار وأنواعھ: الفرع الأول

تراف شخص بحق أو واجب علیھ لآخر، سواء قصد یعتبر الإقرار بوجھ عام اع  

والمشرع الجزائري في قانون الأسرة لم یأتي . 2ترتیب ھذا الحق في ذمتھ أو لم یقصده

                                                             
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984یونیو  9ق لمواف 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11 - 84القانون رقم  1

   15، الصادر بالجریدة الرسمیة، ع 2005فبرایر  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 
آثار  - ، نظریة الاتزام بوجھ عام، الإثبات2عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج 2

   471، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3الالتزام، ط
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 الإقرار ھو: "على أنھ 341المادة  بتعریف الإقرار، غیر أنھ عرفھ في القانون المدني في

ذلك أثناء السیر في الدعوى اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ و

  ".المتعلقة بھذه الواقعة

من قانون الأسرة  40ویجد موقعھ من بین طرق إثبات النسب عامة في المادة   

  .منھ 45و  44وبصفة خاصة في المادتین 

  

  مفھوم الإقرار: أولا

   :تعریف الإقرار -1

تعریفھ حسب یعد الإقرار من طرق إثبات النسب، ویسمیھ البعض الدعوة، ویختلف   

موضوعھ، فإذا كان محلھ الاعتراف بالوالد فإنھ یعني ألا یلتحق نسب الولد بأبیھ إلا إذا 

  .1اعترف بھ قانونا

مصدره كلمة أقر، یقال أقر الشيء في المكان ثبتھ فیھ وقرر فلان على الحق، جعلھ : لغة -

  .2معترفا بھ مذعنا لھ، وتقرر الأمر بمعنى استقر وثبت

  . 3ھو الاعتراف بما یوجب حقا على قائلھ بشرطھ: اصطلاحا -

وللإقرار تعاریف متعددة تدل على عدم اتفاق الفقھاء على تعریف الإقرار، فقیل أنھ   

إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفس المقر، وقیل أنھ إخبار من الشخص بحق علیھ للغیر، 

  .4كما یقال أنھ اعتراف بحق مالي أو غیره من الحقوق

  :لاعتراف أدلة عدة من القرآن الكریم أو من السنة النبویة الشریفة نذكر منھا ما یليیجد ا -

  :من القرآن الكریم -1

  .5}قَالَ أأَقَْرَرْتُمْ وَأخََذْتُمْ عَلىَ ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالوُاْ أقَْرَرْنَا { : قولھ تعالى

                                                             
بدران أبو العینین بدران، حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون، د ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، دون  1

     35سنة نشر، ص 
إقورفة زبیدة، : ن، مذكور من طرف.س.ا، دط، المكتبة الإسلامیة، تركی.، د2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج 2

    725، ص 2012، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة  وأثرھا على النسب، ط
ط، مؤسسة العصر للمنشورات .، أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، د3أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، ج 3

   212، ص1992ائر، الإسلامیة، الجز
   86، ص2009ط، دار الكتبا لقانونیة، مصر .أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، د 4
  81سورة آل عمران، الآیة  5
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ِ وَلَوْ عَلىَیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّ {: وجل وقولھ عز     1}أنَفسُِكُمْ  امِینَ باِلْقِسْطِ شُھَدَاء ِ�ّ

  :من السنة النبویة -2

إقامة حد الرجم على الغامدیة بعد إقرارھا أمام الرسول باقترافھا الفاحشة، فعن عمران بن   

وھي حبلى من ) صلى الله علیھ وسلم(أن امرأة من جھینة أتت نبي الله  حصین رضي الله عنھ

ولیھا ) صلى الله علیھ وسلم(یا نبي الله أصبت حدا فأقمھ علي فدعا نبي الله : زنا فقالتال

) صلى الله علیھ وسلم(، ففعل فأمر بھا نبي الله "أحسن إلیھا فإذا وضعت فآتني بھا:"فقال

فشكت علیھا ثیابھا، ثم أمر بھا فرجمت، ثم صلى علیھا فقال لھ عمر تصلي علیھا یا نبي الله 

لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أھل المدینة لوسعتھم وھل وجدت :"نت؟ فقالوقد ز

  .  2"توبة أفضل من أن جاءت بنفسھا � تعالى

وینطبق ھذا على مطلق الإقرار الذي یمس مختلف الحقوق وعدید الدعاوى، وما   

، فإن كان ھذا فیعرفھ المالكیة استنادا إلى صیغة الإقرار. نحن بصدده ھو الإقرار بالنسب

إقرار ذكر مكلف ولو سفیھا بأنھ أب لشخص مجھول النسب :"الأخیر مباشرا یعرفونھ بأنھ

، أما إذا كانت "سواء عند العامة أو الخاصة وھذا ما لم یكذبھ العقل أو العادة أو الشرع

  . 3"اعتراف اثنین بوجود ثالث"صیغة الإقرار غیر مباشرة فھو 

نسب ھو إخبار الشخص بوجود قرابة بینھ وبین شخص فالإقرار كوسیلة لثبوت ال

إما أن تكون مباشرة أي ھي الصلة القائمة بین الأصول : آخر، وھذه الأخیرة نوعان

والفروع، وإما أن تكون غیر مباشرة، والتي یقصد بھا قرابة الحواشي، وھي الرابطة بین 

فرعا للآخر، وھذا ما الأشخاص الذین یجمعھم أصل واحد دون أن یكون أحدھم أصلا أو 

  . 4من القانون المدني الجزائري 33تضمنتھ المادة 

  

  أنواع الإقرار بالنسب : ثانیا

  :الإقرار نوعان
                                                             

   135سورة النساء، الآیة  1
، مكتب الصفا، 1، ط1996، باب من اعترف على نفسھ بالزنى، ح 2إبن الحجاج مسلم في صحیحھ، كتاب الحدود، ج 2
   203، ص2003لقاھرة، ا
   56- 55إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 3
وقرابة الحواشي ھي الرابطة ما بین . القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الأصول والفروع: "منھ على 33حیث تنص م  4

   "أشخاص یجمعھم أصل واحد دون أن یكون أحدھم فرعا للآخر
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  الإقرار بأصل النسب -1

 44بین المقر والمقر لھ، وھي ما عددتھ المادة  إقرار بقرابة لا تكون فیھا واسطة  

و ذلك الإقرار الذي لیس فیھ تحمیل النسب ج  بالبنوة، الأبوة، الأمومة، وبمعنى آخر ھ.أ.ق

كأن یقول الشخص ھذا إبني، بحیث یجب أن یكون ممن یقبلھ العقل والعادة . على الغیر

حیث أنھ لا یتصور من رجل عاجز تماما عن الإنجاب، كأن یكون مریضا بالعقم، أن یدعي 

خرى التي سنتناولھا ویقر بأن فلان إبنھ أو فلانة إبنتھ مع وجوب توافر بعض الشروط الأ

     . 1بالتفصیل لاحقا

  :الإقرار بنسب فرعي -2

إقرار بقرابة یكون فیھا واسطة بین المقر والمقر لھ، كالأخوة والعمومة، وبمعنى   

 45آخر ھو ذلك الإقرار الذي فیھ تحمیل النسب على الغیر، وھو ما نصت علیھ المادة 

ومثل ھذا النوع من . یقول ھذا ابن أبيكأن یقول ھذا أخي وھو في الحقیقة . 2ج .أ.ق

الإقرار لا یجعل المقر لھ بالأخوة ابنا لأب المقر لأن ھذا النوع من الإقرار بالنسب لا یرتب 

فالإقرار بالأخ لا یصح إلا إذا صدقھ الأب، . آثاره إلا إذا صدقھ المدعى علیھ بالنسب

الذي ینحدر منھ العم، فھذا ما  لأنھ الأصل. والإقرار بالعم لا یصح إلا بتصدیق الجد لھ

  .3ینطبق على الذي یعرف الإقرار على أنھ اعتراف ذكر مكلف أنھ أب لمجھول النسب

وفي حالة كون الاستلحاق من جھة المرأة، بأن قالت ھذا ابني أو ابنتي، أو من جھة   

  :الفرع نحوھا، بأن قال ھذه أمي، فإن الحالة فیھا تفصیل

عصمة زوج حقیقة أو حكما، فلا یثبت نسب المستلحق إلى زوجھا إذا كانت المرأة في  -1

إلا بتصدیقھ أو ببینة قاطعة لأن فیھ تحمیل على الغیر، أما إذا صرحت بأنھ من غیر ھذا 

  .الزوج، فیلحقھا النسب دون الزوج

                                                             
   208، ص1998ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .سلام، دأحمد فراج حسین، أحكام الأسرة في الإ 1
   "الإقرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة، والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقھ"ج .أ.من ق 45تنص م  2
   209أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص 3
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أما إذا لم تكن ذات زوج فنسب المستلحق ثابت دون الالتفات لكون ھذا الولد ثمرة زواج  -2

أو فاحشة، لأن النسب بجھة الأم ثابت بالواقعة المادیة وھي الوضع، دون قید  شرعي

  .  1الفراش

یستفاد مما سبق ذكره أن الإقرار تصرف قانوني كباقي التصرفات القانونیة   

الأخرى، فیجب إذن أن تتوفر فیھ عامة شروط التصرف القانوني، ومنھا اتجاه إرادة المقر 

معنى أن یكون الإقرار صادرا من المقر بقصد الاعتراف بالحق إلى إحداث أثر قانوني، ب

إضافة إلى . المدعي بھ، في صیغة تفید ثبوت الحق المقر بھ على سبیل الجزم والیقین

وجوب أن یكون تعبیر المقر تعبیرا عن إرادة جدیة حقیقیة، فلا یعد من قبیل الإقرار الملزم 

  .    2أو المجاملة ما یصدر من الشخص من عبارات بقصد التودد

ولكي یحقق الإقرار غایتھ في إثبات النسب، وبالتالي إلحاق الولد بأبیھ شرعا وقانونا   

  .وجب توفره على شروط خاصة، وھي ما سوف یتم التطرق إلیھ

  :شروط الإقرار ومدى حجیتھ في إثبات النسب: الفرع الثاني

میل النسب على نفس المقر، أو الإقرار بالنسب أي كان نوعھ سواء كان إقرار فیھ تح  

فیھ تحمیل النسب على الغیر، لھ وضع خاص أحاطھ الفقھ والقانون بضمانات وشروط 

خاصة، سواء تعلقت بالمقر نفسھ أو المقر لھ بالنسب، أو حتى في المقر بھ، وھي في 

مجملھا شروط موضوعیة ،ولكن ھل اكتفى المشرع الجزائري بھذه الشروط أو أنھ أوجب 

  فرع الإقرار في قالب معین؟أن ی

  الشروط الموضوعیة والشكلیة للإقرار: أولا

  :یشترط في الإقرار بالنسب عموما شروط مختلفة سنورد كالتالي  

  :الموضوعیة -1

  :الشروط الواجب توفرھا في نفس المقر بالنسب/ أ

                                                             
   59- 58إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 1
اریة، إثبات النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقھ الإسلامي، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون طفیاني مخط 2

    56، ص2006الخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، بومرداس، الجزائر، 
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افعیة أن یكون المقر بالغا عاقلا كما یقول جمھور الفقھاء الأحناف والمالكیة الش -1

  . 1والحنابلة، بمفھوم المخالفة لا یكون إقرار الصبي أو المجنون بالنسب صحیحا

أن یكون مختارا في إقراره، فالإكراه لا یصح معھ الإقرار بالنسب، وھذا ما قال بھ  -2

  .2الأحناف والمالكیة والشافعیة 

  الشروط الواجب توفرھا في المقر لھ بالنسب/ ب

  .بت النسب، ثم یأتي آخر ویدعي نسبھ إلیھأن لا یكون الشخص ثا -1

أن یصادق المقر لھ المقر في إقراره، بالإضافة إلى شرط مھم وھو أن لا یكون قد ولد  -2

  .من علاقة غیر شرعیة

  

  الشروط الواجب توفرھا في النسب المقر بھ/ ج

شرط أن لا یكذبھ الحس والشرع، بمعنى أن تصدقھ أحوالا عرف والعادة، وھذا ھو ال -1

  . 3الذي أكد علیھ المالكیة على اعتبار الإقرار الذي یكذبھ العقل والعادة إقرار غیر صحیح

ج نجد أن المشرع الجزائري أخضع .أ.ق 45و  44ومن خلال تفحص المادتین   

  :الإقرار بالنسب إلى وجوب توفر شرطین أساسیین ھما

ینصب الإقرار على معلوم  أن یتعلق الإقرار بولد مجھول النسب، لأنھ لا یجوز أن -1

  .النسب

أن یكون الإقرار مما یقبلھ الحس والشرع، حیث من غیر المتصور من شخص یبلغ  -2

 45الخمسین من عمرھن أن یدعي أو یقر بأن فلان ابنھ أو فلانة ابنتھ، وھذا الأخیر قد بلغ 

عروف عند كما أنھ لا یقبل أو یتصور الاعتراف ببنوة طفل معلوم النسب، وم. من عمره

أھلھ وقومھ أنھ ابن فلان، أو أنھ مسجل في سجلات الحالة المدنیة استنادا إلى تصریح والده 

فلان الفلاني بتاریخ یوم ولادتھ، كون الطفل یصرح بولادتھ في الآجال المحدد حسب قانون 

                                                             
   93أحمد فراح حسین، المرجع السابق، ص 1
   93المرجع نفسھ، ص 2
    94-93الجندي، المرجع السابق، صأحمد نصر  3
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میلاد، الحالة المدنیة، كما یلزم ببیان المعلومات الخاصة بالطفل والوالدین كاملة في عقد ال

  .  1من قانون الحالة المدنیة  63وھذا طبقا للمادة 

وھناك شرط ثالث یجب توفره لإثبات النسب بطریقة الإقرار، وھو الذي لم یتم   

ج، إلا أنھ یستدل من نص المادة وھو .أ.من ق 45و44النص علیھ صراحة في المادتین 

، لأنھ شرعا لا یجوز وجوب أن یكون الطفل محل الإقرار ناتجا عن زواج شرعي صحیح

        .  2أن ینسب الطفل من زنا إلى الأب وإن كان الأم كذلك

كما ینبغي الإشارة إلى أنھ صدر الإقرار عن شخص ما في مرض الموت، فإنھ یثبت   

  . 3النسب بھ مثلما یثبت حال الصحة 

فأھم ما یجب علینا أن نلاحظھ بصدد الحدیث عن ثبوت النسب بطریق الإقرار ھو   

أن یكون المقر بھ كان قد نتج عن زواج صحیح أو فاسد أو نكاح شبھة، لأنھ إذا أقر شخص 

بأنھ عاشر امرأة معاشرة غیر شرعیة خارج إطار عقد الزواج فأنجبت الولد المعترف بھ، 

فإن إقراره لا محل ولا شرعیة لھ، وبالتالي لا یجوز إسناد نسبھ إلى أي رجل، ولا تسجیلھ 

  .ة المدنیة على لقب أو إسم أي شخص عدا إسم أمھفي سجلات الحال

ولھذا یمكن القول بأنھ لو قلنا أن القاضي الذي تطرح علیھ دعوى النسب، لا یلزم   

ببحث شرعیة أو عدم شرعیة أو قانونیة الزواج، وأنھ یكفیھ أن یقتنع بوجود علاقة أبوة بین 

وإلى وثائق عرفیة أو اعترافات  المدعى والمدعى ببنوتھ، استنادا فقط إلى شھادة الشھود

غیر یقینیة، نكون قد فتحنا باب واسعا للفسق واختلاط الأنساب، وبالتالي قد نكون قد قدمنا 

  .كل التسھیلات لإنشاء علاقات غیر مشروعة

لكن ماذا عن الإقرار الذي ینصب عن اللقیط؟ ھل یثبت نسبھ منھ إذا أقر شخص   

  بنسبھ إلیھ واعترف أنھ منھ؟ 

عتراف بالنسب الشرعي وحده لیس المقصود منھ أن یعیش الطفل مجھول النسب دون الا

اسم أو ولا ھویة، فالذي سعى إلیھ الإسلام لیس محاربة ھؤلاء الأطفال أو نبذھم، بل سعى 

                                                             
   المتعلق بالحالة المدنیة  1970فبرایر  19الموافق  1389 مذي الحجة عا 13المؤرخ في  20-70الأمر رقم  1
   104، ص2007ط دار ھومة للطباعة، الجزائر، .عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، د 2
مومة لمجھول النسب ولو في مرض الموت متى صدقھ ب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأیثبت النس"ج .أ.ق 44تنص م  3

   "العادة العقل أو
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لمحاربة اختلاط الأنساب وزواج المحارم وشیوع الفاحشة، والملاحظ من اجتھادات الفقھاء 

بن بنسب الزوج متى وجدت قرینة على ذلك ومن أجلھ توسع مدى حرصھم على إلحاق الإ

  .  1الفقھاء في وسائل إثبات النسب، وضیق فرص إنكاره

كما أنھ إن شاء الملتقط أو أي مواطن آخر الالتزام بحفظ الولد المجھول ورعایتھ   

كن كما یم. كان لھ ذلك) ج.أ.ق 118إلى  116(تبرعا وفقا لإجراءات عقد الكفالة المحددة 

غیر أنھ ظھر بذلك . للملتقط أو لشخص آخر أن یدعیھ ویستلحقھ إذا توفرت شروط الإقرار

  :قولان عند الفقھاء

یثبت نسب اللقیط ممن ادعاه الملتقط أو غیره دون حاجة إلى إقامة البینة على : القول الأول

مصلحة  أنھ ابنھ، فثبت لھذا جمیع أحكام البنوة وفي قبول مثل ھذه الدعوى مصلحتین،

المدعي في حصولھ على ولد یستعین بھ على مصالحھ الدینیة والدنیویة، ومصلحة أخرى 

للقیط لأنھ لو اشترط إقامة البینة في مثل ھذه الدعوى لضاع الكثیر من الأنساب وھذا 

مخالف لمقصود الشرع الذي ھو المحافظة على النسب والاحتیاط لھ ما أمكن، وممن قال 

  .2لحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة بعض جمھور فقھاء ا

 جردموھو قولا مالكیة الذین قالوا أنھ لا یلحق اللقیط بالملتقط أو بغیره ب: القول الثاني

الدعوى، فأضافوا قید إقامة المدعي البینة على أنع ابنھ، وبالتالي لا یكفي قول المدعي بأنھ 

حتمل أن یدعیھ غیره، أو لا یكون لدعواه زجھ ضاع لھ ولده، بل لا ید من إقامة البینة لأنھ ی

كرجل عرف أنھ لا یعیش لھ ولد فزعم أنھ رماه لما سمع الناس یقولون من طرح ولده 

عاش، أو كان بطرحھ لغلاء أو خوف علیھ من شيء یصیبھ لما بینھ وبین غیره مما یدل 

       . 3على صدقھ، وبذلك فإن توفرت البینة التحق اللقیط بمن ادعاه

أما المشرع الجزائري فإنھ لم ینظم في أیة مادة من مواد القانون مثل ھذه الحالة مع   

العلم أنھ قرر أن النسب یثبت بالاستلحاق وھو الإقرار المجرد بالنسب، والذي بعد الإقرار 

  .ج.أ.من ق 40بھ لا یحتمل النفي وھو ما نصت علیھ المادة 

                                                             
   104عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 1
   92إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص  2
   96المرجع نفسھ، ص 3
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ر لا یجوز اعتماده أو الحكم بھ إلا مع توفر وخلاصة القول أن إثبات النسب بالإقرا  

شرط كون الولد المقر أو المعترف بھ مجھول النسب وشرط إمكانیة أو یولد مثلھ لمثل 

المقر، وشرط عدم كون المعترف بھ مولودا من زنا مع تصدیق المعترف بھ لادعاء 

  .المعترف إن كان راشدا

لعقل والعادة أو الحس والشرع استنادا إضافة لذلك یجب أن یكون الإقرار ممن یقبلھ ا  

ج، والتي أدت ببعض الفقھاء بعد تحلیلھم لھذه المادة بالقول أن .أ.من ق 44إلى نص المادة 

المشرع الجزائري قد تبنى الاتجاه القائل بعدم قبول الدعوى المجردة، وھو ما أخذ بھ 

یضا القضاء الجزائري، من نفس القانون وما قرره أ 45المشرع الجزائري في نص المادة 

ومقتضى ذلك ھو ثبوت علاقة زواج شرعیة سابقة لتاریخ الإقرار وھو ما یتعین على 

  . 1القاضي التأكد منھ قبل البحث في مسألة إثبات النسب

  

  

    : الشكلیة -2

یختلف موقف القانون عن موقف القضاء بخصوص الشكل الذي ینبغي أن یفرغ فیھ   

تقنین الأسرة الجزائري على أي شكل بخصوص الموضوع، ولا  الإقرار بالنسب، ولم ینص

وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة للإقرار أمر لابد منھ والتي . الجھة التي یدلى بھ أمامھا

  .لا تقیده بشكل معین، فقد یكون شفویا أو مكتوبا في مذكرة یرفعھا المعني إلى القضاء

سلامیة نجد أن الفقھاء لم یشترطوا لصحة الإقرار وأما بالنسبة إلى أحكام الشریعة الإ  

المثبت للنسب أن یكون أمام القاضي، وھذا ھو الراجح في المذھب الحنفي معتبرین في ذلك 

أن الإقرار یكون صحیحا ومرتبا لكافة آثاره متى استوفى شروط قیامھ بغض النظر إن كان 

  .    2في مجلس القضاء أو غیره

                                                             
  107- 105طفایني مخطاریة، المرجع السابق، ص  1
    60-59المرجع نفسھ ص  2
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ضاء الجزائري وبالضبط إلى اجتھادات المحكمة العلیا فنأخذ من بینھا لكن بالرجوع إلى الق

، والثاني في 17/11/1998قرارین أصدرتھما في ھذا الشأن، الأول كان بتاریخ 

15/12/1998.  

من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ھي ستة أشھر وأقصاھا : "جاء في الأول ما یلي  

أن مدة الحمل المحددة قانونا وشرعا غیر  -لمن قضیة الحا –عشرة أشھر متى تبین 

كما أن إقرار  07/05/1994، والولد قد ولد في 02/05/1994متوافرة لأن الزواج تم في 

المطعون ضده بأبوتھ للولد أمام مدیریة الصحة والحمایة الاجتماعیة لا یؤخذ لأن الإدارة 

لما قضوا برفض دعوى النسب غیر مؤھلة قانونا لتلقي الإقرار وعلیھ فإن قضاء الموضوع 

  .   1"لأن النسب لا یتبین بالعلاقة الغیر الشرعیة طبقوا صحیح القانون

وما یمكن أن نفھمھ من ھذا القرار أن ھناك جھة مختصة لتلقي الإقرار، وذلك   

بمفھوم المخالفة لمضمون القرار، وعدم تحدید تلك الجھة واكتفائھ القرار بإقصاء مدیریة 

  .ایة الاجتماعیة، وبالتالي أبقى الإشكال قائماالصحة والحم

أن  -من قضیة الحال –ومتى تبین : "أما بالنسبة للقرار الثاني فقد جاء فیھ ما یلي  

، فإن 06/04/1997المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشھادة جماعة أمام الموثق بتاریخ 

رار المطعون ضده بحمل ھذه الشھادة لا تعتبر صلحا بل ھي توثیق لشھادة جماعة عن إق

من القانون المدني لا تطبق على قضیة الحال التي ھي  461و341الطعانة كما أن المادتین 

  .من قضایا الحالة التي یحكمھا قانون الأسرة

من قانون الأسرة التي  41كما أنھ لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمل والدفع بالمادة   

حالة ثبوتھ یغني عن أي دلیل آخر ولا یحق للمقر أن یثیر تحدد مدة الحمل، لأن الإقرار في 

  .أي دفع لإبطال مفعول ھذا الإقرار

وعلیھ فإن القضاء لم ینتبھوا إلى وجوب سماع الذي حضروا إقرار المطعون ضده   

  . 2"أمام الموثق فإنھم خالفوا الشرع والقانون وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب

                                                             
    577، ص2001، مجلة قضائیة، ع خاص، 17/11/1998، الصادر بتاریخ 210478ش، ملف رقم . أ. غ.ع.م  1
   77، مجلة قضائیة سابقة، ص 15/12/1998، الصادر بتاریخ 20243ش، ملف رقم .أ.ع، غ. م 2
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أن المحكمة العلیا لم تشترط أن یتم الإقرار أمام جھاز  فنستنتج من ھذا القرار  

القضاة، وأن الإقرار لا یخضع إلى أي شكل محدد، لھذا یبقى الإشكال قائما أمام القاضي 

  . 1والمتقاضي

، فإننا نجده  2الذي یتضمن تنظیم مھنة الموثق 02-06وبالرجوع إلى القانون رقم   

ریحیة، والتي یدلي من خلالھا الأطراف بموضوع یضم الإقرار بالنسب ضمن العقود التص

أو حق معین قصد ترتیب أثر قانوني، مع إلزام أنفسھم بما صرحوا بھ وذلك دون الإخلال 

بالبیانات التي یجب أن یتضمنھا العقد الذي یحرره الموثق سواء تعلقت بالأطراف أو 

  . 3س القانونمن نف 29موضوع العقد أو الموثق وھذا استنادا إلى نص المادة 

  مدى حجیة الإقرار في إثبات النسب: ثانیا

ج، ومن محاولة تحلیل ھذین النصین یتضح لنا .أ.ق 45و44بالرجوع إلى المادتین   

أن قانون الأسرة أجاز إثبات النسب بطریقة الإقرار، والاعتراف بالمولود كابن لمدعي 

ب توفر شروط، فمتى توفرت الأبوة أو الأمومة أو غیرھا وأخضع ھذا الإقرار إلى وجو

ھذه الشروط كان للإقرار حجة في إثبات النسب، وللحدیث عن مدى حجیتھ في إثبات 

النسب، أھي حجیة قطعیة أم قاصرة؟ سنتطرق إلیھا وذلك من خلال الحجیة القاصرة 

  .للإقرار ، والحجیة القاطعة للإقرار

  

  الحجیة القاصرة للإقرار في إثبات النسب -1

قرار في نظر الفقھاء حجة قاصرة، أي لا تسري أحكامھا إلا على المقر إذا یعتبر الإ  

تعلق الأمر بالأبوة والأمومة والبنوة، وفي غیرھا لا یسري الإقرار على الغیر إلا بتصدیقھ 

ج، إلا أن ثبوت النسب بالإقرار بشقیھ یترتب علیھ .أ.ق 45و 44وھو ما تضمنھ المادتین 

  .عدة نتائج

                                                             
ون الأسرة، مذكرة لنیل شھادة التعدیلات الجدیدة في قان  صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء 1

  48-47ص  2007الماجستر في القانون الخاص، جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
، المتضمن تنظیم مھنة الموثق، الصادر 2006فبرایر  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  02-06قانون رقم  2

    088/06/2006، المؤرخة في 14بالجریدة الرسمیة، ع
مقابلة مع الموثق الأستاذ مراد زواید الكائن مكتبھ بدائرة اختصاص مجلس قضاء البویرة، حي المحور المالي، أجریت  3

    03/04/2013بتاریخ 
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قرار الذي یصدر عن صاحبھ في مرض الموت یكون صحیحا نافذا كما أن الإ  

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على ما  44كصدوره حال الصحة طبقا للمادة 

یثبت بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجھول النسب ولو في مرض الموت :"یلي

  ".متى صدقھ العقل أو العادة

یصدر عن بعض الورثة بالأخوة أو العمومة دون موافقة  أما حجیة الإقرار الذي  

الآخرین، یجعل الإقرار لازما في حق المقر فقط، فیقاسمھ نصیبھ دون باقي الورثة، بحیث 

، فلا یثبت ھذا الأخیر ممن حمل علیھ، لأن 1أن ھذا الإقرار یقبل في حق المال دون النسب

ى غیره إلا إذا صدقھ ھذا الغیر أو الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر ولیس حجة عل

أقیمت علیھ بینة، وبناءا على ذلك إذا أقر شخص لآخر أنھ أخوه فلا یكون إبنا لأبیھ ولا أخا 

لإخوتھ ولا عما لأولاد ھذا إذا لم یصدقھ، وإنما یترتب على ھذا الإقرار معاملة المقر نفسھ 

فلا یستطیع أن یثبت القرابات المتفرعة بإقراره في حق نفسھ فقط فإذا لم یثبت البنوة والأبوة 

عنھا غیر أن المقر ھنا یعامل بإقراره بما یلزمھ من الحقوق المالیة، فیلتزم بالإنفاق على 

  .   2المقر لھ إذا كان محتاجا ویرث المقر لھ إذا لم یكن لھ وارث غیره

تم بأركانھ وأما الأبناء ثمرة الزواج العرفي الغیر مسجل في مصالح البلدیة والذي   

وشروطھ الشرعیة، إذا تقدم من لھ المصلحة بطلب توثیقھ عن طریق حكم قضائي وأقر 

  . 3الوالد بھم فإنھ یتم تسجیلھم بأثر رجعي إلى تاریخ ولادتھم

فالإقرار في القانون الجزائري لھ حجیتھ متى توافرت فیھ الشروط اللازمة، فعده   

الطرق الأخرى، فثبوت النسب بالإقرار یرتب سبیلا معتبرا في إثبات النسب شأنھ شأن 

حقوق للولد المقر لھ بالنسب ولا تملك الأم إسقاط حقوق ھذا الأخیر كما لا تملك الأم إسقاط 

  . 4حقوق ھذا الأخیر كما لا یجوز للزوجین إبطال ھذا الحق بعد ثبوتھ إلا باللعان

  الحجیة القاطعة للإقرار في إثبات النسب -2

                                                             
    188بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1
والفرقة وحقوق رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الھادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج   2

  576، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 1الأولاد، ط
معزوز دلیلة، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباتھ ومشكلة الإثبات في الزواج العرفي، مذكرة لنیل شھادة  3

     125، ص 2004، الماجستیر في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
    61إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 4
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شرع الجزائري موضوع الإقرار في المادة الأربعین من قانون الأسرة لقد عالج الم  

حیث عده طریقا مشروع لإثبات النسب ولھ مكانتھ في القانون، شأنھ شأن باقي الطرق 

الشرعیة الأخرى، إلا أنھ قبل الحدیث عن مدى قوة الإقرار في إثبات النسب ینبغي الإشارة 

لیھ دعوى إثبات النسب أن یبحث في شرعیة إلى أنھ یتعین على القاضي المطروحة ع

وقانونیة الزواج قبل أن یحكم بإسناد نسب أي مولود إلى المدعي ببنوتھ أو أبوتھ أو غیر 

ذلك استنادا إلى إقراره بمعنى أن یكون قد تحقق لھ وثبت لدیھ قیام عقد زواج شرعي 

الطفل خلال الأجل ، وشروط ولادة  1وقانوني وأن یكون قد توافرت لدیھ شروط الزواج

  .  2المحدد شرعا وقانونا لمدة الحمل

فإذا حكم بثبوت النسب عن طریق الإقرار مستجمعا لشروطھ لم یجز العدول عنھ أو   

نقضھ حفاظا على استقرار الأسرة والمجتمع ولتعلق حق الله بھ، ولا یجوز للورثة ولا 

، وھو ما 3قد أثبتھ في ذمتھ للأقارب الاعتراض علیھ أو رفضھ، طالما صاحب الحق الأول

لا تسمع الدعوى من «:من مشروع العربي الموحد للأحوال الشخصیة 85تضمنتھ المادة 

  .4 ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوتھ بالقرار الصحیح

وإذا كان ثبوت النسب عن طریق الإقرار یعتبر ذا أھمیة بالغة، بحیث یمكنھ قلب   

ء بأن ولد ما ولده ولو كان ولد زنا، فإنھ بالإمكان اللجوء الموازین، وذلك بالحضور والادعا

  إلى طریق آخر أكثر موضوعیة وھو البینة، فما ھي البینة؟ وفیما تتمثل أحكامھا؟ 

  

  ثبوت النسب بالبینة: المطلب الثاني

تعد البینة من بین طرق إثبات النسب سواء كان ھذا الأخیر أصلیا أو فرعیا، وذلك   

طة الزوجیة غیر قائمة، فإذا كانت ھذه الأخیرة قائمة فلا حاجة إلى الأخذ إذا كانت الراب

بالبینة كون نسب الولد یثبت بالفراش، لاتفاق الفقھاء على أن الولد الذي تأتي بھ المرأة 

                                                             
        216، ص1996، دار ھومة، الجزائر، 3عب العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط 1
  "أقل مدة الحمل ستة أشھر وأقصاھا عشرة أشھر"ج .أ.من ق 42تنص المادة   2
    60إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص  3
   المرجع نفسھ، ص ذاتھا 4
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المتزوجة زواجا صحیحا أو زواجا فاسدا أو نكاح شھیة فإنھ ینسب إلى زوجھا ما لم یقم 

  .العكس على ذلك

تعتبر إلى جانب الإقرار حجة تكشف عن وجود حق لا إنشاء لھ، ودعوى والبینة   

إلحاق النسب بالبینة كأي دعوى لا بد أن تتوفر على شروطھا، فإذا قدم المدعي بالنسب 

دعواه وأنكر المدعي علیھ، فعل المدعي أن تقدیم بینتھ، وھذا ما سنعالجھ من خلال إبراز 

المعنى الخاص ، ثم سنتطرق إلى بعض ما یدخل في الاختلاف الوارد في المعنى العام و

  .حكم البینة الواجبة لإثبات النسب ، وأخیرا سنبین قوة البینة في إثبات النسب

  مفھوم البینة وأشكالھا : الفرع الأول

یثبت : "ج، حیث جاء فیھا.أ.ق 40بالبینة في المادة  لقد ورد النص على إثبات النسب  

فدعوى النسب كأي ..... ". بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبھة النسب بالزواج الصحیح أو 

دعوى أخرى بعد استیفائھا بشروطھا القانونیة إذا تقدم المدعي بدعوى النسب وأنكر الزوج 

ذلك فعلى ھذا الأخیر تقدیم البینة، وما یلاحظ على المشرع الجزائري أنھ لم یحدد لنا 

المادة أعلاه، فھل جمیع ما یكون حجة یعتبر بینة؟ أم  المقصود من البینة الواردة في النص

وللإجابة على ھذه . 1ھي قاصرة على الشھادة؟ وإذا كانت كذلك فكیف یثبت النسب بھا؟

التساؤلات سنتطرق إلى تحدید مدلول البینة طبقا للشریعة الإسلامیة، ثم تحدیده طبقا للمادة 

  .ج.أ.ق 40

  من قانون الأسرة 40میة و طبقا لأحكام المادة البینة طبقا للشریعة الإسلا: أولا

  : الشریعة الإسلامیة 1   

البینة عند فقھاء الشریعة الإسلامیة ھي شھادة الشھود إلا أنھا تختلف في نصابھا من   

مذھب لآخر بعد إجماعھم على ثبوتھا برجلین، فأبوا حنیفة یعتد بشھادة رجل وامرأتین على 

ل ظاھر ولا فراش قائم ولا إقرار الزوج بالحبل، ویقبل المالكیة الولادة إن لم یكن ھناك حب

    . 2قول امرأتین، ویكتفي الحنابلة بقول امرأة واحدة حرة مسلمة عدل 

                                                             
   54صالح بوغرارة، المرجع السابق، ص 1
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ویقول ابن جزى في ھذا الصدد بالنسبة للقوانین الفقھیة في مراتب الشھادات أنھا   

دة عن الرؤیة في الزنا على ست مراتب، فأما الأولى شھادة أربع رجال وذلك في الشھا

بإجماع، أما الثانیة شھادة رجلین وذلك في جمیع الأمور سوى الفاحشة، والثالثة شھادة رجل 

وامرأتین وذلك في الأموال الخاصة، والرابعة شھادة امرأتین دون رجل وذلك فیما لا یطلع 

أما السادسة  علیھ الرجال كالحمل والولادة، والخامسة رجل مع یمین في الأموال الخاصة،

  .1امرأتان مع یمین في الأموال أیضا

إن الإثبات بالبینة الكاملة لا یكون إلا عن طریق شھادة رجلین عدلین أو رجل   

جَالكُِمْ فَإنِ لَّمْ یَكُونَا { : وامرأتین عدول مصادقا لقولھ عز وجل وَاسْتَشْھِدُواْ شَھِیدَیْنِ من رِّ

فما ورد في ھذه الآیة الكریمة ینطبق . 2}مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء  رَجُلیَْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ 

  .على الشھادة في الحقوق بتنوعھا بما فیھا النسب

وقد اتفق الفقھاء على اشتراط العقل والبلوغ والإسلام في الشاھد على النسب   

أن تكون الشھادة واختلفوا في البصر والحریة والنصاب والعدالة، والأصل في الشھادة 

مباشرة فیقول الشاھد لنا وقع تحت بصره أو سمعھ، وتكون الشھادة شفویة یدلي بھا الشاھد 

. مستمدا إیاھا من ذاكرتھ، بحیث لا یجوز الاستعانة بأوراق مكتوبة إلا في حالات خاصة

والشھادة أنواع إما سمعیة أي غیر مباشرة وھي التي یسمعھا الشاھد روایة عن غیره، 

ھناك الشھادة بالتسامع وھي غیر الأولى فھي شھادة بما یتسامعھ الناس تنصب على الرأي و

الشائع عند جمھور الناس، وأما الشھادة بالشھرة العامة فلیست شھادة بالمعنى الصحیح بل 

  .  3ھي ورقة مكتوبة تحرر أمام جھة رسمیة تدون فیھا وقائع معینة

المشھود بھ أو سماعھ فإذا رأى الشاھد الواقعة  والأصل في الشھادة أن تكون معاینة  

أو سمعھا بنفسھ جاز لھ الشھادة، وإن لم یرھا أو یسمعھا بنفسھ لا تصح شھادتھ، وقد استثنى 

الحنفیة من ھذا الأصل أمور على سبیل الاستحسان فأجازوا الشھادة بھا ومن الأمور 

  .النسب

                                                             
   02، ھامش رقم 53عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  1
   282سورة البقرة، الآیة  2
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ھم أنھ ابنھ فھو ابن من یقیم فإن تنازع نسب ولد أكثر من شخص، فادعى كل من  

البینة الكاملة على دعواه، ومتى كان المدعى علیھ میتا وجب سماع الدعوى مرفقة بحقوق 

  1أخرى مثالھا میراث أو النفقة، وھذه الحقوق ھي التي تكون موضوع الخصومة الحقیقي

  من قانون الأسرة الجزائري  40أحكام المادة  -2

ج، سنبین معناھا اللغوي .أ.ق 40نة الوارد في المادة قبل محاولة ضبط مدلول البی  

  .والاصطلاحي

بین، یبین، أبان، بان الشيء بیانا، ظھر واتضح وانكشف والجمع : المعنى اللغوي  

بیانات وھي الحجة الواضحة، البرھان، الدلیل، الشھادة، أو كل ما یثبت الحق ویفصل بھ 

  .  2بین الخصوم

ھان على وقوع الواقعة أو حدوث العمل القانوني في الكیفیة ھي البر :المعنى الاصطلاحي

  . 3المأخوذ بھا قانونا

ونلاحظ أن المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمدلول اللغوي، حیث أن البینة ھي الحجة   

  .التي یتوصل بھا لإظھار الحق وإیضاح الحقیقة

ن الطریق وتظھر أھمیة البینة على غیرھا من وسائل ثبوت النسب بالنظر إلى أ  

الأول وھو المنشئ للنسب أي الزوجیة وما یلحقھا محدود الأثر إذ لا یثبت بھ إلا نسب 

الولد، أما غیره من الأخ أو العم وأبنائھم فلا بد لھم من الإقرار، وھذا الأخیر في حد ذاتھ 

حجة قاصرة على المقر ولا تتعدى غیره، بخلاف البینة التي إن ثبتت كانت ملزمة لكل 

  .  4راف، وتصلح لكل الحالات الأبوة، الأمومة، الأخوة وغیرھاالأط

فالبینة إذن ھي كل وسیلة یظھر بھا الحق وتنكشف حقیقتھ في أي نزاع أو مظلمة،   

ولقد عرفت البینة بأنھا الحجة ویطلقھا جمھور الفقھاء على معنى مرادف وھو الشھادة 

بین الحق ویظھره، ومن خصھا بالشاھدین لم ویعلق ابن القیم على ھذا ویقول البینة اسم لما ی

یوف مسماھا ولم تأتي البینة قط في القرآن مرادا بھا الشھادة وإنما أتت المراد بھا الحجة 

                                                             
    199ي، المرجع السابق، ص بلحاج العرب 1
     276، ص2008، عالم الكتب، مصر، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد الأول، ط 2
   51إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 3
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ینَ { :ومستندین بذلك لقولھ عز وجل لمَْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكِّ

  .وبینة النسب ھي الشھادة. 1 }الْبَیِّنَةُ حَتَّى تَأتْیَِھُمُ 

فللشھادة تعاریف متعددة عند الفقھاء، وتختلف من فقیھ لآخر ومن ذھب لآخر فقد   

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ في مجلس الحكم فیكون إخبار الصدق : عرفھا الحنفیة بأنھا

أخبار الشاھد : "نھالإثبات حق للغیر على الآخر، في حین أن المالكیة عرفوا الشھادة بأ

أخبار عدل حاكم : "، وعرفھا الصاوي من المالكیة بأنھا"الحاكم إخبار ناشئا عن ظن أو شك

  .   2"بما علم ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه

ج ھي الشھادة دون غیرھا من .أ.ق 40وبذلك تكون البینة المقصودة من المادة   

  .الأدلة

فنجده یستعمل في النص العربي  40مادة وبالرجوع إلى المشرع الجزائري في ال  

فیكون لھذا الأخیر عدة معاني، " Preuve"وفي النص الفرنسي " البینة"مصطلح 

والمقصود بالبینة في مجال إثبات النسب ھي الشھادة دون غیرھا من الأدلة متضافرة على 

الذي  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر : ذلك منھا

استحدث الطرق العلمیة كوسیلة من وسائل إثبات النسب بصورة تنتزع أي إشكال في تأویل 

  . 3ھو شھادة الشھود 40البینة الواردة في نص المادة 

ولما كانت الشھادة تكون بمعاینة المشھود بھ أو سماعھ فغنھ إذا رأى المشھود بھ أو   

  . 4یسمعھ بنفسھ لا یصح أن یشھدسمعھ بنفسھ جاز لھ أن یشھد وإذا لم یره أو 

والتسامع ھو انتشار الخبر وإشھاره بین الناس، وقد اتفق فقھاء المذاھب الأربعة على   

والحكمة . جواز إثبات النسب بشھادة التسامع كما ھو الحال في الزواج أو الولادة أو الوفاة

  . 5لاختصاصمن ذلك أن ھذه الأمور لا یطلع علیھا إلا خواص من الناس أو ذوي ا

                                                             
   1سورة البینة، الآیة  1
، دار یافة العلمیة، 1الإسلامي والقضاء العشائري الأردني، طسھام نھار البطون الجبور، الإثبات بالشھادة بین الفقھ  2

    11، 9، ص 2010 ،الأردن
   54إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص  3
  577رمضان علي السید جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  4
   21سلامي دلیلة، المرجع الشرنباصي، ص 5
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فإذا اختلفت الزوجة وزوجھا كأن ینكر ھذا الأخیر الولادة أو یعترف بھا وینكر الولد   

الذي عینتھ، فعلى الزوجة البینة ویكفیھا في ھذه الحالة أن تثبت ما أنكره بشھادة الطبیب 

  .الذي باشر ولادتھا

ن سلطة القاضي وبالرغم من إمكانیة ھذه الشھادة في إیضاح حقیقة نسب الولد إلا أ  

واسعة في تقدیر ھذه البینة فیما إذا كانت منتجة في الدعوى أو لا، خاصة إذا روعیت فیھا 

القیود والضوابط التي رسمت لھا حتى لا تخرجھا عن المعنى المقصود، ھذا ما سنعالجھ 

  .فیما سیأتي

  

  :أنواع البینة: ثانیا

اشرة، كما بمكن أن تكون شھادة تتخذ الشھادة عدة صور فقد تكون مباشرة أو غیر مب  

  :بالتسامح أو بالشھرة العامة كما یلي

  الشھادة المباشرة  -1

وھي الشھادة التي یقرر فیھا الشاھد في مجلس القضاء وما وقع تحت سمعھ وبصره   

مباشرة، كالذي یشاھد واقعة معینة فیسرد الواقعة أمام القضاء كما شاھدھا، بمعنى أن یكون 

ھد متعلقا بالواقعة قد تم مباشرة عن طریق حاسة من حواس الشاھد كالسمع أو ما أدركھ الشا

  البصر أو بھما معا 

  الشھادة الغیر مباشرة أو الشھادة بالتسامع  -2

وتكون عندما یشھد الشخص بما سمع روایة عن الغیر، فیشھد أنھ سمع شخصا معینا   

  .یدوي ھذه الواقعة محل الإثبات

الواقعة بنفسھ، بل سمع شخصا معینا یرویھا ولا یوجد نص في  فھنا الشاھد لم یرى  

ولذلك یترك أمر الأخذ بھا وتقدیر قیمتھا لقاضي . القانون الجزائري یمنع الأخذ بھ

  .  1الموضوع

  الشھادة بالتسامع -3
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، وھي شھادة لا تنصب على الواقعة المراد ھو انتشار الخبر وإشھاره بین الناس  

على الرأي الشائع عند جماھیر الناس عن ھذه الواقعة، فالشاھد فیھا لا إثباتھا بالذات بل 

یروي عن شخص معین ولا عن واقعة معینة بالذات وإنما یشھد بما تسامعھ الناس عن ھذه 

الواقعة وما شاع بین الجماھیر بشأنھا ولما كان من الصعب تحري وجھ الحقیقة بالنسبة لھذا 

بل في المسائل المدنیة مطلقا ویمكن الاستئناس بم في المسائل النوع من الشھادة فإنھا لا تق

  لكن ھل یمكن اعتمادھا في مجال النسب؟. التجاریة على الرأي فقھا

إذا كان الأصل في الشھادة أنھ لا یجوز للشاھد أن یشھد بشيء لم یعاینھ بالعین أو   

  .بالسماع بنفسھ

نھا النسب فأجازوا فیھ الشھادة إلا أن الفقھاء استثنوا من ھذا الأصل مسائل م  

ضرورة دعت إلیھا رعایة  ءبالتسامع من الناس وإن لم یعاین الشاھد نفسھ، وھذا الاستثنا

  المصالح والحاجة الشدیدة لما في ذلك من رفع الضرر وعدم تعطیل الأحكام؟

فإذا وأن شخصا رجلا وامرأة یسكنان بیتا واحدا ویعاشر كل منھما الآخر معاشرة   

  .زواج جز لھ أن یشھد بأنھا امرأتھالأ

  الشھادة بالشھرة العامة  -4

وھي عبارة عن ورقة مكتوبة تحدد أمام جھة رسمیة كقاضي أو موثق یشھد فیھا   

یعرفون وقائع معینة عن طریق الشھرة العامة بشرط أن تكون لھم معرفة شخصیة شھود 

إجماع فقھاء الأحناف حیث أجازوا لھذه الوقائع والشھادة بالشھرة تجوز في إثبات النسب ب

  .للشاھد أن یشھر ویستفیض وتتوافر بھ الأخبار ویقطع في قلبھ صدقة

  

  

  ضوابط وحجیة البینة لإثبات النسب: الفرع الثاني 

والملاحظ في ذلك . تظھر حتمیة البینة وأھمیتھا في العدید من حالات إثبات النسب  

حالة ما إذا جمع الرجل والمرأة عقد زواج صحیح أن إثبات النسب بالبینة لا یكون إلا في 

أو فاسد، أما إذا كانت العلاقة القائمة بین الرجل والمرأة ھي علاقة غیر شرعیة ونتج عنھا 

ولد، وقام النزاع بشأنھ أو شأن واقعة میلاده فلا یثبت نسب الولد إلى الشخص بأي بینة 
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متعدیة أم لا؟ وھل تعتبر البینة أقوى  كانت، وللبینة حجیتھا في إثبات النسب فھل حجیتھا

من الإقرار، ھذا ما سنتطرق إلیھ بدءا بإبراز الضوابط التي یجب أن تتسم بھا البینة الواجبة 

  .لإثبات النسب، وصولا إلى حجیتھا في إثباتھ

  ضوابط البینة لإثبات النسب: أولا

لضوابط إلى جانب ما لكي تكون للبینة حجیة في إثبات النسب فیجب أن تتسم ببعض من ا

ذكرناه سالفا، ویعني بھا القیود والشروط التي توضع علیھا حتى لا تخرجھا عن المعنى 

المقصود، وھي في الحقیقة ضوابط عامة لكل البینات بالإمكان إسقاطھا على مختلف 

  .الدعاوى بما فیھا دعوى إثبات النسب

فالبینة إسم لما یبین الحق ویظھره، وعلیھ فلا بد من مراعاة إظھار جانب الحق من   

الشھادة والعدالة وھو النسب الحقیقي للطفل سواء كان أصلیا أو فرعیا، كما یجب للشھادة أن 

توافق ھذه الدعوى، بحیث تكون مطابقة لھا حتى تنتج أثرھا في الحكم بموجبھ وتساعد في 

إضافة إلى شرط آخر . حقیقي وصدور الحكم بشأنھ وبالتالي إلزام الخصم بھإثبات النسب ال

یجب توفره في البینات عموما والشھادة خاصة ھو وجوب أن تكون في مجلس القضاء، لأن 

الحكم لا یعتد بھ إلا إذا صدر في مجلس القضاء، فلو حصل خارجھ لا یحثث الغایة منھ ولا 

  .وجوب وجود نزاع أو إنكار من طرف الخصم، بمعنى آخر  1تتقطع بھ الخصومة

إن البینة تقوم أساس على أمانة الشھود، فحتى إذا ھم لم یكذبوا فھم معرضون   

للنسیان ثم إن الدقة تنقصھم فلھذا یجب أن تسند الشھادة إلى العلم أو غلبة الظن، فإذا أسندت 

  . 2إلى شك أو وھم فلا عبرة بھا

لى أساس قویم، وسند قوي بأن تكون مبنیة على العلم ولأن البینة ینبغي أن تقوم ع  

وَلاَ یَمْلكُِ {: لقولھ تعالى 3والیقین بمحل الإثبات، أو على ظن قوي یقرب من العلم والیقین

فَاعَةَ إلاَِّ مَن شَھِدَ باِلْحَقِّ وَھُمْ یَعْلمَُونَ    .   4 }الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونھِِ الشَّ

                                                             
    41- 40، ص 2009، دار النفائس، الأردن، 1بسام محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات، ط 1
   318عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص 2
   41بسام محمد القواسمي، المرجع السابق، ص 3
   86سورة الزخرف، الآیة  4
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تكون البیانات موافقة للعقل أو الشرع أو الحس، لأن الإثبات إذا وفي الأخیر یجل أن   

فإذا توافرت ھذه الضوابط في البینة الواجبة لإثبات النسب كان لھا . خالف أحدھا لا یعتد بھ

     .دور كبیر في المساعدة على ظھور الحقیقة المتعلقة بالنسب

  حجیة البینة في إثبات النسب:ثانیا

المعاینة أو السماع طریق صحیح لإثبات الأنساب، سواء كان إن الشھادة سواء ب  

نسب المدعى بھ نسبا أصلیا وھو البنوة والأبوة والأمومة، أو غیر طلك من أنواع القرابات 

ج، لما .أ.ق 40الفرعیة كالأخوة والعمومة، وھو ما عده المشرع الجزائري من خلال المادة 

وى حجة وسبیل لإثبات النسب وحجیتھا متعدیة وثابتة لھا من قوة شرعیة وقانونیة، فالبینة أق

  .على جمیع الناس وعلى جمیع الوقائع وبالتالي فھي ملزمة للخصم

إن الثابت من الأنساب بالبینة أقوى من الثبت بالإقرار أو الدعوة، وعلى ھذا كان   

لان ابنھ، الرجل الذي یدعي نسب آخر ویقیم بینة على دعواه أحق من الذي یقر بنفسھ بأن ف

لأن النسب وإن ظھر بالإقرار فھو غیر مؤكد لاحتمال ورود البطلان بالبینة لأنھا أقوى 

  .    1منھ

فحجیة البینة متعدیة لا یقتصر الحكم الثابت بھا على المدعى علیھ بل یثبت في حقھ   

  . 2وحق غیره بخلاف الإقرار الذي یعد حجة قاصرة على المقر وحده لا یتعداه إلى غیره

إذا ادعى شخص على آخر أنھ ابنھ أو أبوه أو أخوه أو عمھ، وكانت الدعوى   

مستوفیة لشروطھا القانونیة وأنكرھا المدعى علیھ، فإذا ثبت المدعي بالبینة أمام القاضي 

حكم عند ذلك نسبھ من المدعى علیھ وترتبت علیھ كل الحقوق فیكون بذلك ملزما لمن ادعى 

  .النسب ولمن أنكره

كانت دعوى النسب بالأبوة أو البنوة حال حیاة الأب، أو الإبن المدعى علیھ  ثم إن  

تسمع الدعوى ولو كانت مجردة من أي حق آخر، كالإرث والنفقة لأن النسب في ھذه الحالة 

  .   3یصح أن یقصد بذاتھ، فتكون الدعوى لمجرد إثبات النسب فقط

                                                             
  528بدران أن العینین بدران، المرجع السابق، ص 1
، 2005المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  1، ط2شخصیةـ جالعمرو عیسى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال  2

   173ص
   211أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص 3
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لمدعى الانتساب إلیھ أو كانت وإن كانت دعوى النسب بعد وفاة الإبن، أو الأب ا  

دعوى النسب بغیر البنوة والأبوة كالأخوة والعمومة مطلقا، سواء كانت الدعوى حال حیاة 

المدعى الانتساب إلیھ أو بعد وفاتھ فإن الدعوة لا تسمع شرعا إلا في ظل دعوى مرفوقة 

ت ھو ما یترتب بحق آخر لأن النسب حینئذ غیر مقصود بذاتھ بالدعوة وإنما المقصود بالذا

  . 1علیھ من حقوق كالنفقة والإرث

وتطلب البینة عند ذلك من المدعي أنھ ابن المتوفي، فإن قدمھا حكم لھ بالنسب   

والمیراث معا، لأن النسب یكون ضمن الدعوى فالحكم بالمیراث یقتضي ضمنیا الحكم 

  .     2بالنسب

ر شھادة الشھود طریقا من وھو ما سار علیھ القضاء الجزائري ھو الآخر في اعتبا  

ج، وسواء كان ھؤلاء الشھود من أقار الزوجین أو .أ.ق 40طرق إثبات النسب تطبیقا للمادة 

والتي تنص  3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 153أجانب لھم استنادا إلى المادة 

اشرة مع لا یجوز سماع أي شخص كشاھد إذا كانت لھ قرابة أو مصاھرة مب: "على ما یلي

  .أحد الخصوم

لا یجوز سماع شھادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجھ، ولو كان 

  .مطلق، لا یجوز أیضا قبول شھادة الأخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم

غیر أن الأشخاص المذكورین في ھذه المادة، باستثناء الفروع، یجوز سماعھم في   

  ".الأشخاص والطلاقالقضایا الخاصة بحالة 

من المقرر شرعا : "وھو ما قضت بھ المحكمة العلیا حیث ورد في إحدى قراراتھا  

أنھ یمكن إثبات النسب بالزواج الصحیح والإقرار والبینة وشھادة الشھود ونكاح الشبھة 

قتلا والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد لأن ثبوت الولد یعد إحیاء لھ ونفیھ 

حیث أنھ في غالب الأحیان یرفض القضاء شھادة الأقارب في الزواج والنسب مع أن .. لھ، 

  4"الشریعة تقبل شھادتھم باعتباره من قضایا الحالة التي تثبت بكل الطرق

                                                             
   212ین، المرجع السابق، صسأحمد فراج ح 1
   379، ص 2002، الدار العلمیة الدولیة، الأردن، 1ر الزوجیة، طمحمد سمارة، أحكام وآثا 2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  3

    21والإداریة، الصادر بالجریدة الرسمیة، ع
    42، ص1997، 1قضائیة، ع  ، مجلة28/10/1997ن الصادر بتاریخ 1723ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م 4
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ونلخص في الأخیر إلى أن كل من التشریع الإسلامي والتشریع الوضعي یسعى إلى   

وسع في ھذا الإثبات، ویتسامح فیھ، بحیث یقبل الشھادة إثبات نسب الولد من الأبوین، ویت

فیھ على التسامع ولا یطلب دلیل علیھ عند الإقرار ما دام واقع الحال لا ینافیھ، وذلك لما فیھ 

  .من إحیاء للنفس لأن من لیس لھ نسب في حكم المیت في عرف المجتمع الإسلامي

متفق علیھ في كل التشریعات خاصة وعموما إذا كان إثبات النسب بالإقرار والبینة   

  فكیف ذلك ؟. منھا الإسلامیة، فإن الأمر غیر ذلك في إثبات النسب بالطرق العلمیة
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  الطرق العلمیة لإثبات النسب : الفصل الثاني

  

والتطورات البیولوجیة التي نتج نتیجة للازدھار والتقدم العلمي الذي تعرفھ البشریة 

  عنھا ظھور تقنیات علمیة جدیدة المتعلقة بإثبات النسب

ومحاولة من المشرع الجزائري الاستجابة لتطورات عصرنا الراھن لاسیما في   

المجال البیولوجي قام بإدراج الطرق العلمیة ضمن وسائل إثبات النسب من خلال التعدیل 

 07/02/2005المؤرخ بتاریخ  02-05بموجب الأمر رقم الذي طرأ على قانون الأسرة 

إلى اللجوء یجوز للقاضي : "التي جاء في فحواھا 02الفقرة  40وذلك من خلال نص المادة 

غیر أنھ من بین الإشكالات التي أثارتھا ھذه المادة سالفة ". الطرق العلمیة لإثبات النسب

الأحكام في استعمال الطرق العلمیة في الذكرأنھا فتحت المجال أمام القاضي في استنباط 

مسألة إثبات النسب، كما أن ھذه المادة أشارت فقط إلى الطرق العلمیة دون تحدید المقصود 

منھا فجاءت العبارة عامة دون قید أو حصر وأیضا أعطت للقاضي سلطة تقدیریة تتمثل في 

  .رغبتھ باستعمال الطرق العلمیة الحدیثة أم لا

الفصل لدراسة أنواع الطرق العلمیة، ممیزاتھا، ضوابطھا  لھذا خصصت ھذا  

والصعوبات التي تعیق تطبیقھا، ھذا في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فدرست فیھ 

مدى حجیة الطرق العلمیة سواءا كانت قطعیة أم نسبیة ثم تناولت سلطات القاضي في تقدیر 

  .الطرق العلمیة
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  ع الطرق العلمیة وصعوبة تطبیقھا أنوا:  المبحث الأول

تقدم لنا الیوم العلوم البیولوجیة مجموعة من الاكتشافات العلمیة المختلفة التي تعد   

دلائل قویة، یقارب البعض منھا حد القطعیة في الكشف عن حقائق عدیدة، منھا إثبات 

  .   1النسب

وت النسب سنتطرق إلى وبالنظر إلى القیمة العلمیة لھذه الاكتشافات وأثرھا في ثب  

إلا أنھ لا یمكن حصر جمیع الطرق العلمیة لذلك سنتناول نظام البصمة الوراثیة .أنواعھا

  ).الفرع الثاني(، ونظام فصائل الدم )الفرع الأول(

  أنواع الطرق العلمیة : المطلب الأول

  نظام البصمة الوراثیة : الفرع الأول

وسیلة  DNAالوراثیة أو الحمض النووي إن إثبات النسب عن طریق تحلیل البصمة   

حدیثة ومسألة معاصرة لا تزال تدور بین الفقھاء بین أخذ ورد، وموافقة ومخالفة ذلك أنھا 

كما یقول الخبراء والمختصون غیر دقیقة مائة في المائة، وھذا ما یجعلھا في دائرة الأدلة 

اء مخبریة أو بشریة وحدوث الظنیة ولیست القطعیة بسبب ما یحدث أثناء التحلیل من أخط

  .أي تلوث تتعرض لھ العینة یؤثر في دقة النتائج فاحتمال الخطأ وارد

  :لذا كان من الأمور المھمة معرفة  

  .مفھوم البصمة، ممیزاتھا والضوابط التي تحكمھا -

  مفھوم البصمة الوراثیة : أولا

  .لاحي والعلميسنعرف البصمة الوراثیة عن طریق تبیان مدلولھا اللغوي، الاصط  

  :التعریف اللغوي -1

البصمة والوراثة، لذلك یتعین تعریف كل : تتركب جملة البصمة الوراثیة من كلمتین  

  .منھما

بصمات، بصم، یبصم، بصما، فھو باصم، ویقال بصم الشخص أي ختم  جمعھا: البصمة

و وأصلھا في اللغة ھ. 2بطرف أصبعھ، ورسم، وطبع علامة على قماش وورق ونحوھا

  .1الغلظة والكثافة، یقال رجل ذو بصم أي غلیظ، وثوب لھ بصم إذا كان كثیفا كثیرا الغزل

                                                             
    277أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  1
    214أحمد مختار عمر، المرجع، ص 2
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بالضم فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر والفوت ھو ما بین : والبصم  

  . 2الأصبعین

من مصدر ورثة، یقال ورث أباه یرثھ ورثا ووراثة وإرثا ورثھ بكسر الكل، : الوراثة

  .  3والبقاء، وأورثھ الشيء أعقبھ إیاه وتركھ لھوتعني الانتقال 

  

  :التعریف الاصطلاحي -2

في الحقیقة المدلول الاصطلاحي للبصمة ھو بعینھ المدلول العلمي ولقد تعددت   

تعیین ھویة الإنسان عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من حمض الدنأ "تعاریفھا، فقیل ھي 

  . 4"ھالمتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسم

البصمة الوراثیة ھي البینة الجینیة التي "كما عرفھ مجلس مجمع الفقھ الإسلامي    

فھي المادة الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع الكائنات ". تدل على ھویة كل إنسان بعینھ

لكن ما ھو الحامض .  5الحیة والتي تجعلنا مختلفین، وھو ما یعرف بالحامض النووي

  في مجال إثبات النسب؟ النووي وما أھمیتھ

  التعریف العلمي للحامض النووي وأھمیتھ في مجال إثبات النسب -3

          Deoxyھي الحروف الأولى لمصطلح ) DNA(الحامض النووي أو ما یعرف ب   

hiboncuhic ،جزئي لا یمكن للكائن الحي  وھو عبارة عن مركب كیمیائي معقد ذو وزن

وھي اختصار لكلمة الحامض النووي الدیوكسي منزوع ، )DNA(تغناء عنھ یعرف الاس

ویوجد ھذا الحمض النووي في أنویة . الأكسجین، وھو الذي یحمل المعلومات الوراثیة

، ویشكل ھذا الأخیر نظاما یحدد "النووي"الخلایا للكائنات الحیة، لذا یطلق علیھ إسم 

  .6خصائص كل فرد باعتبار أنھ یختلف من شخص إلى آخر

یمكن اعتبار الفحص دلیل إثبات بطریقة أكیدة في كثیر من المجالات، فإذا  وھكذا  

توافقت الصفات الممیزة الموجودة في الحمض النووي للأم وتلك الموجودة في الحمض 
                                                                                                                                                                                              

    81ن، ص.س.ط، دار الجیل، بیروت، د.، د4مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ج 1
     210، ص1997، دار صادر، لبنان، 1ث، ط.ت.ب.ابن منظور جمال الدین محمد، لسان العرب، المجلد الأول، أ 2
    182ن، ص.س.ط، دار الجیل، بیروت، د.، د1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباجي، القاموس المحیط، ج 3
    241أقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 4
   20حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 5
     254، ص2011ط، دار الجامعة الجدیدة، .ي إثبات الجنائي، دطارق إبراھیم الدسوقي عطیة، البصمات وأثرھا ف 6
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النووي للطفل فإنھا تؤدي إلى تخریج تركیبة، وھذه الأخیرة لا توجد إلا عند شخص واحد 

التركیبة عند المدعى علیھ فھذا یعني أنھ الأب الحقیقي وھو الأب الحقیقي، فإذا وجدت ھذه 

  .الذي منھ كان الطفل

  ممیزات البصمة الوراثیة وضوابطھا: ثانیا

  :الممیزات -1

        :  للبصمة الوراثیة للإنسان مجموعة من الممیزات نذكر منھا  

عاب أو الأنسجة یمكن تطبیق ھذه التقنیة على جمیع العینات البیولوجیة السائلة كالدم والل -

كما أن . كالشعر والجلد والعظام، وذلك یعود لتطابق الطاقم الوراثي في كل خلایا الجسم

الحمض النووي یمتاز بقوة ثبات كبیرة جدا في أشد الظروف البیئیة على اختلافھا من 

  .1حرارة، رطوبة، وجفاف فلھ القدرة على مقاومة عوامل التحلل والتعفن لفترات طویلة جدا

دقة نتائجھا التي لا تقبل التزویر والاحتمالـ إذا روعیت فیھا الشروط اللازمة، فقد تصل  -

في دعاوي الإثبات حیث  %  99.07نسبة نجاحھا حسب آراء الخبراء والأطباء إلى نسبة 

تقول التقاریر أن تطور العلوم بشأن الحمض النووي قد تصل في ظرف زمن قصیر إلى 

  .2سیدة الأدلة مما سیجعلھا %100نسبة 

إن الغایة مما أوردناه أعلاه ھو الوصول إلى أن كل إنسان ینفرد بنمط خاص في   

التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا جسده، فالبصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة 

، إذا تحققت فیھا ضوابط وشروط 3والعملیة وسیلة لا تخطأ في التحقق من الوالدة البیولوجیة

  امھا فما ھي ھذه الضوابط؟استخد

  : الضوابط -2

وتتحكم في البصمة الوراثیة مجموعة من الضوابط حتى لا یستعملھا البعض وسیلة   

  .مھنیة وموضوعیة: للتعدي على حقوق الآخرین، وھذه الضوابط نوعین

I- الضوابط المھنیة:  

                                                             
    24حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 1
    24سلامي دلیلة، المرجع السابق، ص 2
  25حسام الأحمد، المرجع السابق، ص 3



 الطرق العلمیة لإثبات النسب                  الثانيالفصل 

56 
 

عتبار نتائجھا أن یتولى مھمة الكشف عن الطبیعة الشخصیة خبراء وفنیون مسلمون، لا -1

ستكون حقائق تبنى علیھا أحكام شرعیة، ولأن الكافر لا یؤتمن على مثل ھذه الأمور رغم 

  . 1أنھم السباقون لاكتشافھا، وإنشاء المخابر المعتمدة من أجل ذلك 

وجوب الكفاءة والدرایة التامة بعموم وأدق التفاصیل لھذا الأسلوب إضافة إلى الأمانة  -2

لمیة، ھذا ویجب ألا تكون أي قرابة، صداقة، عداوة أو مصلحة بین والموضوعیة الع

  .2أطراف الخصومة والقائمین على ذلك

من أجل مصداقیة أكثر یجب تكرار التحلیل في مختبرین منفصلین، وإلا في مختبر  -3

غیر أن مسألة التكرار كانت محل خلاف للصعوبات التي قد . واحد من طرف خبیرین

ن أجل ذلك، وفي ھذا الصدد تقول الدكتورة أقورفة زبیدة أن المسألة تواجھ الأفراد م

متروكة لسلطة القاضي باعتبار الفحوص الجینیة تدخل في أعمال الخبرة التي تخضع 

  .لشروط صارمة

II- الضوابط الموضوعیة:  

یمنع استخدام الشفرة الوراثیة للتأكد من نسب ظاھر مستقر بأحد الطرق الشرعیةـ لما  -1

مع التماس القبول المسبق . ذلك من إثارة الشكوك والظنون وتشتت العلاقات الأسریة في

وللقاضي كامل السلطة التقدیریة في إحالة . الحر والواعي من المعني في حالة استخدامھا

  .  3الأطراف المعنیة على اختبارات الكشف الوراثي

لتنازع حول النسب كنتیجة في المجالات التي حصرھا الفقھاء كا DNAیستخدم فحص  -2

  . 4لانعدام الأدلة أو تعارضھا أو حتى اتفاقھا ولغیرھا من أسباب

  نظام فحص الدم: الفرع الثاني

  .قبل التطرق إلى نظام فصائل الدم الواجبة لإثبات النسب سنتطرق إلى تعریف الدم  

  

  تعریف الدم: أولا

                                                             
    248- 247أقفورة زبیدة، المرجع السابق، ص 1
    248المرجع نفسھ، ص 2
، أحكام 1قانون الأسرة وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا ج بلحاج العربي، الوجیز في شرح 3

     403، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4الزواج، ط
     248- 247أقفورة زبیدة، المرجع السابق، ص 4
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یوي أحمر اللون یسري في جمع دماء ودمي، دمان ودمیان ودموان، ھو سائل ح: لغة

الجھاز الدوري للإنسان والحیوان، وینقل العناصر المغذیة خلال الجسم بواسطة الأوردة 

والشرایین، فیقال أراق دمھ سفكھ، قتلھ، أھدر دمھ، أباح قتلھ، ویقال جمد الدم في عروقھ، 

  . 1خاف، ذعر وذھل

د جمیع خلایا وأنسجة الجسم ھو عبارة عن نسیج سائل أحمر قاني، یقوم بإمدا: اصطلاحا

بالأكسجین والغذاء، فھو یجري داخل الجسم أي الشرایین والأوردة والأوعیة الدمویة بفضل 

  .2انقباض عضلة القلب

، تم وضع 1900عام " لاندستینر"ونتیجة للتجارب التي قام بھا الطبیب النمساوي   

فصائل الأربعة وھي الفصیلة الأساس الكیمیائي الذي على أساسھ صنف الدم البشري إلى ال

A ،B ،AB ،O 3.  

  

  لفحص الدم في مجال النسب 4القیمة العلمیة: ثانیا

أفادت الحقائق العلمیة المسلم بھا في الطب الشرعي أن تحالیل فصائل الدم قد تفید   

  .في التحقق من انتفاء النسب عند المنازعة فیھ أما بشأن ثبوتھ فالأمر مجرد احتمالات

ت الأبحاث العلمیة منذ فترة طویلة، أن دم بني الإنسان یتنوع إلى عدة فقد أظھر  

وعن طریق فحص دم الفصیلة التي  -كما رأینا–فصائل، وأن لكل فصیلة خصائص محددة 

  :ینتسب إلیھا دم الزوجة، والزوج والولد، أمكن التوصل إلى أحد الفرضین

تناسل فصیلتي الزوجین معا، ظھور فصیلة دم الطفل مخالفة لمقتضبات : الفرض الأول

  .وھذا معناه أن الزوج لیس ھو الأب الحقیقي للطفل وذلك وجھ التأكید

فتظھر فیھ فصیلة دم الطفل متوافقة لمقتضیات تناسل فصیلتي دم الزوجین : الفرض الثاني

معا، وھذا معناه أن الزوج قد یكون الأب الحقیقي وقد لا یكون، ذلك أن الفصیلة الواحدة قد 

  .شترط فیھا أناس كثیرون یحتمل أن یكون الأب المدعى علیھ واحدا منھمی

                                                             
     772أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص 1
    193، ص1990، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، 1عة الإسلامیة، طعدنان حسن عزایزة، حجیة القرائن في الشری 2
عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه،  3

    278، ص2000جامعة القاھرة، كلیة العلوم، قسم الشریعة الإسلامیة، القاھرة، 
   لعلمیة لفحص الدم في مجال النسب، النتائج التي یقدمھا ھذا الفحص كدلیل لإظھار الحقیقة في ھذا المجال یقصد بالقیمة ا 4
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وبناءا على ذلك وعلى ضوء ھذه المعطیات العلمیة المتاحة تبین أن فصائل الدم تفید   

في الحصول على دلیل نفي قاطع، ولكنھا لا تفید في الحصول على دلیل إثبات مؤكد، بل 

  .   1ھي قرینة یعوزھا البرھان

یكون واضحا أھمیة ھذا التحلیل بالنسبة للطرف الذي یرید التواصل إلى دلیل  وھكذا  

نفي، فھذا الفحص یمكن أن یفیده في خصوص دعواه، إذ قد یثبت من نتیجة التحلیل أن 

    .2الطفل لا یمكن أن ینسب إلیھ

  .أما بالنسبة للطرف الذي یرید التوصل إلى دلیل إثبات، فلن یجدي معھ ھذا التحلیل

الزوجة العفیفة التي اتھمھا زوجھا زورا وبھتانا بأن الولد لیس منھ لن تجد في ف  

فغایة ما تحصل علیھ ھو احتمالات غیر . تحلیل الدم الوسیلة التي تثبت أن الكفل من الزوج

وقد أضاف التقدم البیولوجي في مجال علم الوراثة، إلى المعطیات العلمیة السابقة، . مؤكدة

ثر تطورا حیث أصبح من الممكن الاعتماد علیھا في مجال نفي النسب معطیات علمیة أك

 .وإثباتھ

، وفصائل الدم والاعتماد على نتائجھا في الكثیر من إن العمل بنظام البصمة الوراثیة  

المسائل بما فیھا إثبات النسب، ینبغي أن یجري في ظروف جیدة تسمح بإعطاء نتائج دقیقة، 

عمل بھا صعوبات قانونیة وأخرى مادیة، ففیما تتمثل ھذه إلا أنھ غالبا ما یوجد ال

  الصعوبات؟

      صعوبات تطبیق الطرق العلمیة لإثبات النسب: المطلب الثاني

إن تعاون الخصوم على إظھار الحقیقة، لن یحدث في غالب الأحیان إن لم یكن   

تي یحاول من خلالھا بطریقة تلقائیة، ولذا فإنھ من المتوقع أن یثیر الخصم بعض العقبات ال

  . 3الإفلات من الخضوع لاختبارات الوراثة ولاسیما عندما یكون سيء النیة

                                                             
    52- 51محمد محمد أبو زید، نفس المرجع، ص 1
وھذا ما یفسر جواز تمسك الخصوم أمام المحاكم لإرجاء فحص الدم لنفي النسب، وجواز رفض ھذا الطلب من قبل  2

لالا بحق الدفاع، مما یستوجب معھ نقض الطعن، وھذا ما جعل فقھاء القانون ینادون بضرورة النص على المحكمة یعد إخ
    الطرق العلمیة لنفي النسب وإثباتھ  

- 286، ص1997، الكویت، 1، ع20محمد محمد أبو زید، دور التقدم البیولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، السنة  3
287     
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فقد یتمسك الخصم بأن خضوعھ لأي فحص طبي أمرا یتعارض مع قاعدة عدم   

جواز إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسھ، بل قد یحتمي بمبدأ حرمة الجسد وحرمة الحیاة 

  ).الفرع الأول(صعوبات قانونیة الخاصة وھي في الحقیقة كلھا 

كما أنھ یستلزم لنجاعة الطرق العلمیة في كل المجالات عامة والنسب خاصة، وجود   

إمكانیات مادیة وبشریة مؤھلة من مختبرات وأخصائیین، الأمر الذي قد یشكل عوائق تحول 

  ).الفرع الثاني(دون العمل بھذه الطرق، وھي في الحقیقة صعوبات مادیة 

  الصعوبات القانونیة: الأول الفرع

  عدم انتھاك السلامة الجسدیة: أولا

ھل یمكن لمبدأ حرمة الجسد أن ینحني أمام حمایة قیم : السؤال الذي یثور ھنا ھو  

  أخرى ذات أھمیة كإثبات البنوة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فإلى أي مدى؟

ي مجتمع متحضر، وأن لا شك أن مبدأ السلامة الجسدیة یمثل إحدى القیم العلیا لأ  

إجبار الشخص على الخضوع لمثل ھذه الاختبارات یمثل نوعا من الاعتداء على ھذا المبدأ، 

استنادا إلى الحق في . 1إذ لابد من الحصول على موافقة من یخضع لھذه الخبرة الطبیة

یة المتعلق بحما 85/05وما یلیھا من القانون رقم  1/161السلامة الجسدیة طبقا للمادة 

  . 2الصحة وترقیتھا

إلا أنھ بمفھوم المخالفة لا یجب أن یتضمن رفض الخضوع لھذا الفحص باسم مبدأ   

  .حرمة الجسد تعدیا شدیدا على حقوق لا تقل أھمیة عنھ

فالنسب ذا أھمیة بالغة یستمدھا من ثلاث أوجھ، فھو حق مشترك بین الله تعالى وبین   

تعالى لأنھ یتصل بحرمات أوجب الله رعایتھا وھذه  الأم والأب والولد، فھو یعد حقا �

أما وجھ كونھ یعد حقا للأم فلأن نسب الولد . الأخیرة لن تأتي إلا بالمحافظة على الأنساب

  .3لأبیھ یدفع عنھما تھمة ارتكاب الفاحشة والعار عنھا

                                                             
، 1الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، جبلحاج العربي،  1

    403المرجع السابق، ص
 19/08/1998المؤرخ في  98/02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  2

لا یجوز انتزاع أعضاء "على  161/1، حیث تنص م 8میة، عالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، الصادر بالجریدة الرس
إنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجھزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو شخصیة حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا 

   " القانون
    302، ص1997، الكویت، 1، ع20محمد محمد أبو زید، دور التقدم البیولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، السنة  3
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 وكونھ حق للأب فھذا لأنھ یمثل في ثبوت ولایتھ وحق ضمھ إلیھ عند انتھاء حضانة  

الأم لھ، إضافة إلى حق إرثھ إذا مات الولد قبلھ والحق في إنفاق الولد علیھ إذا كان محتاجا 

    .    1أما آخر وجھ فھو حق الولد في النسب الذي یدفع العار عنھ. والإبن قادرا

إن كل ھذا یؤكد على ضرورة حمیة الأنساب وإیجاد أدنى الحلول التي یمكن أن   

النسب، الأمر الذي یستدعي اللجوء إلى الطرق العلمیة، وبالتالي تحدد لنا ھویة مجھولي 

وجود ضمانات كفیلة في إثبات النسب وھو ما شدد علیھ المشرع الجزائري لتفعیل دور ھذه 

  .  2الطرق فیما یخص انتھاك السلامة الجسدیة

قد  3الذي یتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276-92ھذا وأن المرسوم التنفیذي رقم   

  رد بصیغة الأمر على الطبیب المكلف بالخبرة الطي یعینھ القاضي أو أي سلطة أو ھیئة أو

  .4أخرى إخطار الشخص المعني بمھمتھ قبل مباشرتھ لھا

والواقع أننا بھذا نشجع الأفراد على التحجج بمثل ھذا المبدأ الذي قد یستعملھ البعض   

  .ل في معرفة نسبھ الحقیقيبغیة الھروب من المسؤولیة، مما یعد ھدرا لحق الطف

ویقول الدكتور محمد محمد أبو زید في ھذا الصدد، أن الامتناع عن الخضوع   

لفحص الدم بما یتضمنھ من عرقلة إقامة الدلیل على إثبات البنوة، یمثل بالفعل اعتداء على 

قیم تتصل بالكیان المعنوي للإنسان، مما یستلزم نزولا على مقتضى ھذه القیم المساس 

بالجسد، خاصة أن الفحص الحدیث للدم یقدم الدلیل على نفي النسب وإثباتھ بطریقة لا تقبل 

  .الشك

والواقع أن للأطراف مطلق الحریة في رفض الخضوع للفحص أو الطعن في نتیجة   

إلا أن ھذه الضمانات القانونیة . 5التقریر ذاتھا بالتزویر أو الخطأ بطلب خبرة مضادة

شاكل الناجمة عند اللجوء إلى ھذا الدلیل العلمي، بغیة إظھار الحقیقة شرعت لغلق باب الم

                                                             
    303المرجع نفسھ، ص 1
یعاقب القانون على المخالفات المتركبة ضد الحقوق والحریات، وعلى ما یمس : "1996من دستور  35حیث تنص م  2

   "سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة 
أخلاقیات الطب، یتضمن مدونة  1992یولیو  6الموافق ل  1413محرم  5المؤرخ في  276-92المرسوم التنفیذي رقم  3

   8/7/1992، بتاریخ 52الصادر بالجریدة الرسمیة، ع 
عمل یقدم من خلالھ الطبیب أو جراح الأسنان، الذي یعنیھ : "من مدونة أخلاقیات الطب فالخبرة ھي 95حسب المادة  4

یام عموما بتقییم التبعات قاضي أو سلطة أو ھیئة أخرى مساعدتھ التقنیة لتقدیر حالة شخص ما، الجسدیة أو العقلیة، ثم الق
   " التي تترتب علیھا آثار جنائیة أو مدنیة

    264أقفورة زبیدة، المرجع السابق، ص 5
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البیولوجیة في قضایا ومنازعات النسب، مما یسمح للقاضي عند الاقتضاء أن یكره الشخص 

على الخضوع لھا، لمصلحة ھذا الشخص ومصلحة الطفل لمعرفة أصولھ البیولوجیة 

  .   1ومصلحة العدالة

شرع یسعى جاھدا إلى توفیر كل الفرص التي من خلالھا إنھ من الواضح أن الم  

یكشف الحقیقة التي تؤدي إلى معرفة النسب الصحیح، لكن ھل یعني ھذا أن نطاق الأدلة قد 

تتوسع بأن تعطى للخصم الحق في أن یجبر خصمھ بتقدیم ما بیده من أدلة تساعد على 

انیة قد تواجھ اللجوء إلى الطرق إظھار الحقیقة؟ ھذا الذي سیؤدي بنا إلى دراسة صعوبة ث

  .العلمیة لإثبات النسب

  عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ : ثانیا

تقوم قاعدة جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل تحت یده یستفید منھ خضمھ، على   

أساس تصور معین للخصومة، وھو أن كل طرف فیھا یدافع على مصالحھ، فیبحث عن كل 

كن أن یقلب الدعوى لصالحھ دون الحاجة إلى معاونة الطرف الآخر بتقدیم ما یكون ما یم

فالطرف الذي یقع علیھ عبء الإثبات، ویعجز عن تقدیم الدلیل الذي یؤید . بیده من أدلة

  . 2ادعائھ یخسر الدعوى، في حین یكسبھا الطرف الآخر

لى الخصوم الالتزام غیر أن اتجاھا حدیثا یرفض ھذا الاعتقاد السابق، ویرى ع  

بالمشاركة والمعاونة في الإثبات، بمعنى تقدیم كل ما یمكن أن یساعد في الكشف عن 

وھو ما سوف یلقى انتھاكا إذا تم الأخذ بالطرق . الحقیقة، مما یتحملھ الطرفان مجتمعان

 العلمیة، إذ أنھا تقوم على إجبار الشخص المعني على أخذ أنسجة وخلایا من جسمھ لإثبات

البنوة أو غیره، والذي یعد إجبارا للشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ، الأمر الذي یجعلھ 

، وإن كان القانون یسمح بمخالفة المبدأ استثناءا مثل ما یتعلق بالمواد 3باطلا إجرائیا

  .التجاریة

وجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي كان قد أخذ فیمل سبق موقفا أكثر صراحة من   

یولیو  05من القانون المدني والمعدلة بالقانون الصادر في  10اءت المادة غیره، فقد ج

                                                             
، أحكام 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، ج 1

    403الزواج، المرجع السابق، ص
   298و زید، المرجع السابق، صمحمد محمد أب 2
    300-299المرجع نفسھ، ص 3
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تكریس مبدأ عام بمقتضاه یخول القاضي سلطة تقدیریة في إجبار الخصوم والغیر  1972

، كما أن للبصمة الوراثیة نصیب من 1عن طریق الغرامة التھدیدیة ما لدیھم من مستندات

  .  ذلك

من إمكانیة التحجج مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على  ویظھر مما سبق أنھ بالرغم  

تقدیم دلیل ضد نفسھ بالنظر إلى المستجدات الطبیة، فإنھ حتى یستجاب لھذه التطورات یجب 

أن تشمل حركة التعدیل عدد من القوانین، وھي بدورھا ستوفر حمایة للطرفین المنكر 

  .للنسب الذي یحتج بھذا المبدأ، والطفل مجھول النسب

  حرمة الحیاة الخاصة: ثالثا

لكل فرد منا حیاتھ الخاصة، فلا یجوز انتھاكھا بأي شكل من الأشكال، كما أن   

  .2منھ 34المشرع الجزائري اعتبرھا حق دستوري تضمنھ الدولة، وذلك استنادا إلى المادة 

فھذه المادة تشكل إحدى أھم العقبات الأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة في مجال   

النسب، وخصوصا فحص الحامض النووي، فھي تفتح الباب للبحث عن الخصائص 

الوراثیة من خلال النمط الوراثي الذي یتمیز بھ كل شخص، ما قد یمد الغیر بمعلومات 

  . 3خاصة بالزوج والزوجة، وھي التي كانت ذات طابع شخصي خاص

للصیقة بالشخصیة تعد إن حمایة ھذه المعلومات الوراثیة باعتبارھا حق من الحقوق ا  

حمایة قانونیة من خلال المبدأ العام المتعلق بالحق في الحیاة الخاصة، وعدم إفشاء السر 

المتضمن مدونة أخلاقیات  92/276من المرسوم التنفیذي رقم  37المھني حسب المادة 

  .الطب

سب یتضح مما سبق ذكره، أنھ لكي تعتبر الطرق العلمیة وسیلة فعالة في إثبات الن  

لابد أن تخضع بالضمانات القانونیة، لغلق باب المشاكل المترتبة عن اللجوء إلى إحدى 

فلا بد من الحصول على موافقة من . الأدلة العلمیة، بغیة إظھار الحقیقة البیولولجیة للطفل

یخضع للفحص، إضافة إلى حمایة المعلومات الوراثیة باعتبارھا حق من الحقوق الشخصیة 

                                                             
   المرجع نفسھ، ص ذاتھا   1
تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، ویحظر أي عنف بدني أو : "على ما یلي 1996نم دستور  34تنص المادة   2

  "معنوي رأي المساس بالكرامة
، أحكام 1التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، جبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق  3

    403الزواج، المرجع السابق، ص
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ل بدورھما ضمانة ثالثة ھي عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد واللذین یشك

  .نفسھ

إلا أن ھذه الضمانات القانونیة إن وجدت فإنھا لا تكفي لوجود عقبات أخرى تقف   

  . عائقا أمام إبراز النسب الحقیقي للطفل

  الصعوبات المادیة: الفرع الثاني

  :وجود مخبر علمي واحد ووجید: أولا

بمناسبة عید  ADNالشرعیة من خلال تدشین مخبر  قسم البیولوجیالقد خصص   

  .2004- 07-22الشرطة بتاریخ 

بالرغم من أنھ یعتبر خطوة ھامة في تشجیع العمل بالبصمة الوراثیة لمسایرة التطور   

البیولوجي في ھذا المجال، حیث یشرف علیھ تقنیین وباحثین مختصین في علم البیولولجیا 

ل أھمیتھ في البحث والتحري عن الأدلة بواسطة التحالیل المخبریة سواء والوراثة، تتمث

كانت في المجال الجنائي أو في إثبات ونفي السبب باعتبار الطرق العلمیة وسیلة مستحدثة 

  .الفقرة الثانیة من قانون الأسرة المعدل والمتمم 40في المادة 

ي مقارنة باستحداث الطرق إلا أن استحداث مخبر علمي واحد على المستوى الوطن  

العلمیة من طرف المشرع وقف عائقا مادیا حال أمام صعوبة استصاغة الأمر من خلال 

  :النقاط التالیة

لابد من توافر مخابر ذات تقنیة وجودة عالیة بالنظر إلى صعوبة استخدام الوسائل في  -أ

  .ھذا المجال

والمعرفة الدقیقة بعلم الجینات وجمیع  اللجوء إلى الطرق العلمیة یتطلب الإلمام الشامل -ب

الأنظمة المستعملة، الذي یعتمد على الفرضیات والحالات النادرة واستعمال بعض 

  .التفاعلات الصعبة

یتطلب اعتماد نظام البصمة الوراثیة دون سواء إمكانیات ضخمة سواء من ناحیة  -ج

  .ین أخصائیین رفیعي المستوىالاعتماد على توفر مخابر عالیة الجودة أو على خبراء تقنی

  :مسألة مصاریف الخبرة: ثانیا
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إن عملیة اللجوء إلى الطرق العلمیة یرتكز على ضرورة توافر آلیات وھیاكل مادیة   

ضخمة بغیة الوصول إلى نتائج فعالة ودقیقة، وذلك یتطلب وبالمقابل مصاریف ضخمة 

امة أعباء لھا، وبالتالي یتحملھا أطراف تفتقر لآلیة قانونیة یتم من خلالھا تحمیل الخزینة الع

  .الدعوى

ھل یمكن تصور ذلك بالرجوع إلى الأوضاع المعیشیة والاقتصادیة للمواطن   

الجزائري وھذا ما یستدعي القول بأن مسألة لجوء المواطن إلى ھذه الخبرة یبقى ضیقا 

  .وضئیلا جدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العلمیة لإثبات النسب القیمة القانونیة والطرق: المبحث الثاني

 02- 05لقد اتضح تأثر المشرع الجزائري إثر تعدیلھ لقانون الأسرة بموجب الأمر   

بالثورة الھائلة التي كان سببھا التطور البیولوجي، والذي نجم عنھ استحداث تقنیات في 
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المعرفة العلمیة، تستخدم في الكشف عن حقائق غامضة منھا لإثبات النسب والتي نصت 

  .ج.أ.ق 40/2ھا المادة علی

غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تحدید حجیة الطرق العلمیة مما یدفع بنا   

، ثم )المطلب الأول(إلى التساؤل حول قیمتھا القانونیة ومدى دقة نتائجھا في ھذا المجال 

  ).المطلب الثاني(نبین ما بید القاضي من سلطات في الأخذ بھا 

  الطرق العلمیة في إثبات النسب حجیة: المطلب الأول

نظرا لسكوت المشرع الجزائري عن قیمة ھذه الوسائل العلمیة، فإن العمل بھا   

یؤسس انطلاقا من عموم النصوص، ومن القواعد والمبادئ العامة في الإثبات وتعیین 

أو أ )الفرع الأول(الخبرة ونتائجھا فیكون بناء على ذلك الحكم بقطعیة ھذه الطرق العلمیة

  ).الفرع الثاني(ضنیة 

  الحجیة المطلقة للطرق العلمیة: الفرع الأول

اتفق جل الفقھاء المحدثین عن قطعیة بعض من الطرق العلمیة في مجال إثبات   

وإثبات البنوة عن طریقھا ھو أسلوب جدید اخترعتھ . 1النسب وأھمھا البصمة الوراثیة

من أن كل شخص یحمل داخل خلایاه  ، ینطلق1984الطبیب الانجلیزي إلیك جیفري سنة 

نواة تحتفظ بكل مادتھ الوراثیة التي ینفرد بھا، ویحمل الإبن نصف مادتھ الوراثیة من الأب 

وللشفرة الوراثیة نصیب من جانب الفقھ الإسلامي إذ لا معنى . 2والنصف الآخر من الأم

  .  3لھذه الوسیلة إن كانت تخالف الأحكام الشرعیة

لفقھ جواز الإعمال بالبصمة الوراثیة في ثبوت النسب، تخریجا من ذھب جانب من ا  

مذھب جمھور فقھاء المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة القائلین بجواز اللجوء إلى 

وقد اعتمد أصحاب ھذا المذھب في تدعیمھ بعدة أدلة بعضھا من السنة وأخرى من . 4القیافة

  :القیاس نذكر منھا

  ة الشریفةالسنة النبوی -1

                                                             
    305عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق  1
     231إقورفة زبیدة، المرجع السابق، ص 2
     718حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع السابق، ص  3
القائف، وھو الذي یعرف الأشباه فیعرف شبھ الرجل بأخیھ وأبیھ، وھو كذلك الذي یتبع الآثار ویعرفھا القیافة نسبة إلى  4

عدنان حسن عرایزة، : ویطلب الضالة والھارب، فعلى ھذا تشتمل دلالتھ من یلحق النسب ویقتص الأثر، مذكور من طرف
        103المرجع السابق، ص
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بینما امرأتان : "عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال  

معھما أبناھما جاء الذئب فذھب بابن إحداھما فقالت ھذه لصاحبتھا، إنما ذھب بابنك أنت، 

فتحاكمتا إلى داود فقضي بھ للكبرى، فخرجتا على سلیمان بن داود رضي الله عنھ فأخبرتاه، 

یرحمك الله ھو ابنھا، فقضى بھ : ئتوني بالسكین أشقھ بینكما، فقالت الصغرىفقال ا

  .1"للصغرى

فوجھ الدلالة ھنا، أن نبي الله سلیمان رضي الله عنھ قضى بالولد للصغرى بموجب   

  .قرینة الشفقة، ولا شك أن البصمة الوراثیة أولى بالاعتبار منھا

  القیاس -2

ب بالبصمة الوراثیة بعد أوجھ، منھا جواز الاعتماد وقد استدل القائلون بثبوت النس  

  . 2علیھا قیاسا على القیافة بالاستناد إلى الصفات المتشابھة بین الأبناء والآباء والأمھات

إضافة إلى جواز إثبات النسب بھا قیاسا على الخبرة التي أجاز الفقھاء العمل بھا في   

  .3ي أھمل الخبرة والمعرفةالعبادات، المعاملات بجامع الاعتماد على رأ

ومن جھة أخرى فقد أفاد تعلیق الأطباء على دقة ثبوت النسب بھذه الطریقة بأن   

وتكمن أھمیتھ البالغة من خلال  % 99.07نتائجھا حسبھم تصل نسبة النجاح فیھا إلى 

تركیبة الحامض النووي الموجود في جسم الإنسان، فبتحلیلھ نجده یحتوي على جزء معین 

د بصفات تبقى تلازم صاحبھا مدى الحیاة، ویطلق على ھذه الصفات تسمیة البصمة ینفر

  . 4الوراثیة

لأحد المواد السائلة في  ADNولمعرفة البصمة الوراثیة لشخص ما، یتم فحص   

جسمھ، كالدم أو المني أو اللعاب، أو لأحد الأنسجة كالجلد، فإذا توافقت الصفات الممیزة 

                                                             
، 3244، ح رقم "ووھبنا لداود سلیمان نعم العبد أنھ أوب: "باب قولھ تعالى، 3صحیح البخاري، كتاب الفرائض، ج 1

    1839، ھامش رقم 720حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع السابق، ص: ، مذكور من طرف1260ص
ما تعتمد البصمة إلا أنھ ظھر مذھب ثاني یرى عدم قیاس البصمة الوراثیة على القیافة، كونھا تعتمد الشبیھ الظاھر، بین 2

على شبھ الخلیة الجسمیة للفرد، وذلك تفریعا إلى ما ذھب إلیھ فقھاء الحنفیة، باعتبار أن الشرع حصر دلیل النسب في 
حیث یرى حسن محمود عبد الدایم صحة رأي الجمھور وبطلان رأي مخالفھم بناء على ما استدل بھ . الزواج فقط

    مجال للرأي ما دامت السنة قد دلت على ثبوت النسب بھذه الطریقة  المانعون للبصمة الوراثیة، كون أنھ لا
   721- 720حین محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص 3
    23سلامي دلیلة، المرجع السابق، ص 4
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نووي للطفل فإنھا تؤدي إلى تخریج تركیبة لا توجد إلا عند شخص الموجودة في الحمض ال

  .  1واحد ھو الأب الحقیقي 

ونتیجة لذلك أصبح الاتجاه الغالب في التشریعات الوضعیة تمیل إلى الأخذ بالأدلة   

بل وقامت مجموعة من ھذه . العلمیة، التي على رأسھا البصمة الوراثیة في إثبات النسب

مھا حیث أقرتھا نصوص خاصة نذكر منھا التشریع الفرنسي والتونسي التشریعات بتنظی

  .2والإنجلیزي

 40/2أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص علیھا بطریقة ضمنیة من خلال المادة   

ج، بحیث جاءت العبارة عامة ومطلقة مما یجعل وسیلة الفحص الجیني داخلة في .أ.من ق

علمیة وأوثقھا وأحدثھا في الكشف عن النسب الحقیقي، محتواھا، كونھا من أشھر الطرق ال

والتي تساعد مستخدمیھا في الوصول تقریبا إلى درجة القناعة التامة التي لا یخالفھا ریب 

  . 3ولا شك

وبناءا علیھ نتائجھا تقنیة شبھ قطعیة، كونھا مبنیة على الصفات الوراثیة العلمیة   

یؤدي إلى معرفة الأب الحقیقي إلى حد بعید، وھو ما  والبیولوجیة بین الآباء والأبناء، مما

، من أن قضاة الموضوع 05/03/2006أشارت إلیھ المحكمة العلیا في قرار صدر عنھا في 

للمطعون ضده باعتباره ) م.ص(لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود 

المذكور ھو ابن المطعون ضده ومن من أن الطفل  ADNأبا لھ، كما أثبتت الخبرة العلمیة 

صلبھ، بناء على العلاقة التي كانت تربطھ بالطاعنة، فكان علیھم إلحاق ھذا الولد بأبیھ، وھو 

  .   4الطاعن

فقد أحسنت المحكمة العلیا صنعا في ھذا القرار باعترافھا بدور الخبرة العلمیة   

حت مع تطور التجارب المخبریة لا الطبیة، وقوتھا الثبوتیة للنسب بدون منازع، والتي أصب

  . 5تقتصر على مجرد عینات الدم، بل انصبت على مختلف الأنسجة والمواد السائلة

                                                             
  24-23المرجع نفسھ، ص 1
  741، 737حسن محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع السابق، ص 2
  308سابق، صإقفورة زبیدة، المرجع ال 3
    469، ص2006، 1، مجلة قضائیة، ع05/03/2006، الصادر بتاریخ 35518ش، ملف رقم .أ.ع، غ.م 4
، أحكام 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، ج 5

  402الزواج، المرجع السابق، ص
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ویتبین مما سبق أن ھذا النظام یعتبر اكتشاف علمي عظیم، ذو مصداقیة عالیة   

موثوقیة تامة، مما یجعلھ یفرض نفسھ في مجال إثبات النسب، فالعمل بھ یحفظ الأولاد من 

  .الضیاع والأنساب من الاختلاط وتركھ مضیعة وھدرا لنسب الطفل

  الحجیة النسبیة للطرق العلمیة : الفرع الثاني

 1}وَلاَ تَقْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ {: إن الله تعالى نھى عن اتباع ما لیس لنا بھ علم، فقال  

عتقاد الجازم مصادقا كما نھى عن العمل بالظن في كل موضع یشترط فیھ العمل أو الا. 

نِّ إثِْمٌ {: لقولھ تعالى نِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ   .2}یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثِیراً مِّ

فالآیة لم تنھ عن كل ظن وإنما نھت عن بعضھ، وھو أن تبنى على ما لا یجوز بناؤه   

  .وفي مثلھ إثبات نسب. 3علیھ

ء الطب والقانون قد اتفقوا على اعتبار بعض من الطرق العلمیة فإذا كان معظم علما  

ذات حجیة قطعیة الدلالة، نظرا للخصائص الفریدة التي یتمیز بھا وفي مثالنا البصمة 

فإنھ نظرا لما ھو جار العمل بھ في القواعد العامة بالنسبة للخبرة القضائیة، نعتبر . الوراثیة

إن .رغم من أنھا مبینة على أسس علمیة وتقنیة محضةالبعض منھا ذات حجیة ظنیة على ال

المرتبط  HLAھذه الطرق العلمیة الظنیة التي من بینھا نظام تحلیل فصائل الدم ونظام 

بالمناعة أو نظام المفرزات اللعابیة، تعد وسائل إثبات نسبیة لا یرقى الشك فیھا إلى درجة 

  .4 ترقى أن تكون دلیل إثبات حتميالیقین، كون نتائجھا تبقى محتملة التحقق، فھي لا

ونظام فصائل الدم یعد خیر مثال على إثبات البنوة أو غیرھا من خلال الاحتمالات   

التي تعطیھا والتي لا تفیدنا في الحصول على دلیل إثبات مؤكد مما یجعلھا قرینة ینقصھا 

  :  5مر بھماالبرھان ولكي نحكم على أھمیة ھذا النظام وجب تبیین المرحلتین التي ی

تحدید فصیلة دم كل من الطفل والرجل والمرأة، والتركیب الوراثیة المحتملة لكل من  -1

  .ھذه الفصائل

    .یقارن التركیب الوراثي لفصیلة الطفل مع فصیلة الرجل -2

                                                             
     36سورة الإسراء، الآیة  1
     12سورة الحجرات، الآیة  2
    311-310أسماء مندور عبد العزیز بوخریمة، المرجع السابق، ص 3
   277عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق، ص 4
   278محمد محمد أبو زید، المرجع السابق، ص 5
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إذا وجد أحد جیني فصیلة الرجل في التركیب الوراثي لفصیلة الطفل، فمن المحتمل   

أما . نستطیع أن نقطع بذلك لوجود الكثیرون ممن یحملون ھذا الجینأن یكون أباه، لكن لا 

إذا كان ھناك استحالة مشاركة التركیب الجیني للرجل في التركیب الجیني لفصیلة الطفل 

فیتبین لنا جلیا أنھ من خلال فحص دم الفصیلة التي ینسب . 1فإن ھذا الدلیل قاطع لنفي البنوة

  :كن التوصل إلى فرضینإلیھ الزوج والزوجة والولد أم

الفرض الأول ھو أن فصیلة دم الطفل مخالفة بمقتضیات تناسل فصیلتین الزوجیة   

أما الفرض الثاني ظھور . ھذا یفید أن الزوج لیس ھو الأب الحقیقي للطفل على وجھ التأكید

فصیلة دم الطفل موافقة لمقتضیات تناسل فصیلتي الزوجین، فھذا یعني أن الزوج قد یكون 

ھو الأب الحقیقي وقد لا یكون كذلكن ذلك أن الفصیلة الواحدة قد یشترط فیھا أناس كثیرین، 

    .  2فیحتمل أن یكون الأب المدعى علیھ واحد منھم وبطلك فھي لا ترقى بالشك للیقین

فقد أفادت الحقائق العلمیة المسلم بھا في الطب الشرعي أن تحلیل فصائل الدم قد تفید   

انتقاء النسب، أم بشأن ثبوتھ فالأمر مجرد احتمالات، وقد تقدمت العلوم  في التحقق خمن

البیولوجیة الجدیدة وأصبح ممكنا عن طریق اختبارات علم الوراثة التحقق من ثبوت النسب 

  .لا انتفائھ  فقط

وینبغي الإشارة إلى أن ھذه التحالیل الجینیة المستحدثة لا یشكل ھي الأخرى سلاحا   

ھلة، لأنھ رغم حساسیة ھذه التقنیة فإنھ ینبغي عل القضاء إحاطتھا بشروط مطلقا لأول و

وضوابط للأخذ بھا، وھو ما یجرنا للحدیث عن سلطة القاضي في تعیین الخبیر مع إبراز 

  .مدى صلاحیتھا في رفضھا وقبولھا

  سلطات القاضي في تقدیر الطرق العلمیة : المطلب الثاني

یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات "خیرة في فقرتھا الأ 40تنص المادة   

فھي تلك الوسائل القطعیة الدلالة التي یستعان بھا للوصول إلى الحقیقة، بحیث تثبت " النسب

العلاقة الیقینیة الحتمیة بین الولد وأبیھ غیر أن المشرع الجزائري جعلا الأمر جوازیا من 

، ومطلق من حیث )الفرع الأول(ن خبیر طبي خلال لجوء القاضي لإصدار الأمر بتعیی

                                                             
  278عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق، ص 1
     23مرجع السابق، صسلامي دلیلة، ال 2
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تقدیر القاضي الأخذ بھا، خاصة من خلال ربطھا الزواج الصحیح أو نكاح الشبھة أو النكاح 

  ).الفرع الثاني(الفاسد 

  لجوء القاضي إلى الخبرة الطبیة: الفرع الأول

بمجرد وصول القضیة محل النزاع حول نسب طفل أو أكثر، سواء تعلق الأمر   

ثبات الأبوة أو الأمومة أو نحوھا، أمام الجھة القضائیة المختصة متبعا في ذلك الإجراءات بإ

والشروط القانونیة اللازمة لذلك، فإن القضاة لدى تصدیھم للفصل فیھا، إذ اعتبروا أنھم 

یحتاجون تلقائیا أو نزولا عند رغبة الخصوم، إلى أھل المعرفة فیكلفونھم بتقدیم المعلومات 

  .1ریة للفصل في النزاعالضرو

أما العملیات " ھم الخبراء القضائیین"وأھل المعرفة الذین یتم اختیارھم، ھم أعوان العدالة و

  .2"التي یقومون بھا فھي الخبرة القضائیة

إن تلك المعلومات والتفاصیل التي لا یحیط بھا حكم القاضي بحكم تخصصھ العلمي 

ج .أ.من ق 40/2أكثر وضوحا إعمالا بالمادة  والمھني، قد تدعم القضیة بحقائق أخرى

  . 3ج .إ.م.إ.من ق 126وتطبیقھا للمادة 

یوجھ الأمر القضائي بأخذ العینات من الأطراف المعنیة، وفي بعض الحالات تؤخذ 

من بعض الأقارب أصولا وفروعا وحواشي كأبناء الأخوة أو العمومة وذلك حسب دواعي 

نزاع، وفحصھا ثم إعطاء النتیجة النھائیة سلبا أو إیجابا القضیة، إضافة إلى الطفل محل ال

ویجب أن یتضمن الأمر القضائي مجموعة من المعلومات . 4إلى الجھة القضائیة المعنیة

  .ج.إ.م.إ.من ق 128استنادا إلى نص المادة 

والحاصل أن القاضي ھو صاحب قرار تعیین خبیر منتدب في اختصاصھ الإقلیمي، 

الجینیة، ولیس لأطراف الخصومة حق رفضھ أو استبدالھ إلا بناءا على لإجراء الفحوصات 

كما أن القاضي ھو المخول قانونا بتقدیر .  5سبب جدي كالقرابة أو وجود مصلحة شخصیة

                                                             
    263إقفورة زبیدة، المرجع السابق، ص 1
    7، ص 2002، دار ھومة، الجزائر، 1محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، ط 2
یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من التخصص "منھ  126حیث تنص م  3

   " أو من تخصصات مختلفة
      264إقفورة زبیدة، المرجع، ص 4
إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد، توجھ إلى : "ج.إ.م.من ق إ 133حیث تنص م  5

القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغھ لھذا التعین، ویفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل 
  .لأي طعن
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حسب .  1الأتعاب ومصروفات الخبرة استنادا إلى الكشف الأتعاب والطرف الذي یتحملھا

  .ج.إ.م.إ.من ق 129نص المادة 

ة لأتعاب الخبیر النھائیة فیتم تحدیدھا من قبل رئیس الجھة القضائیة أما بالنسب

یتم تحدید : "من نفس القانون والتي تنص في فقرتھا الأولى 143المختصة طبقا للمادة 

أتعاب الخبیر النھائیة من طرف رئیس الجھة القضائیة، بعد إیداع التقریر، مراعیا في ذلك 

  ".ال المحددة وجودة العمل المنجزالمساعي المبذولة، واحترام الآج

وعلى الخبیر أن یتسلم أتعابھ من كتابة الضبط لأنھ یمنع استفتاؤھا مباشرة من 

أطراف الخصومة، وإذا كان ھذا الأخیر قد استفاد من مساعدة قضائیة فإن الخزینة 

ات العمومیة ھي التي تدفع بدلا عنھ وبالتالي یبقى الأمر بتعیین خبیر طبي من الصلاحی

الموجودة المخولة للقاضي، والتي تخضع لسلطتھ التقدیریة في إصدار ھذا الأمر من 

  .2عدمھ

ھو الذي یقدر  -بالفصل في الدعوى–وبالتالي یمكن القول أن القاضي المخول 

بسلطتھ بعد النظر في وقائع وأقوال المتخاصمین مدى تحقق ضرورة الاستعانة بالخبرة 

  .یھالطبیة لإثبات النسب أو نف

  

  

  

  مدى تأثر الحكم القضائي بالخبرة الطبیة : الفرع الثاني

ج یتضح لنا جلیا أن سلطة .أ.من ق 40/2والمادة  3ج.إ.م.إ.ق 114انطلاقا من المادة   

القاضي التقدیریة في ھذا الشأن واسعة، إن لم نقل مطلقة في الأخذ بنتیجة الفحص الطبي، 

تھ وبالتالي تأسیس حكمھ، أو ردھا جملة واحدة واعتمادا كلیا أو جزئیا في تكوین قناع

والسیر في الدعوى دون الاسترشاد مطلقا بالخبرة، غیر أنھ ینبغي لھ حین ذلك تسبیب 

                                                                                                                                                                                              

لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي 
  ".سبب جدي آخر

    61محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق، ص 1
    265إقفورة زبیدة، المرجع السابق، ص 2
  .ھ على نتائج الخبرةیمكن للقاضي أن یؤسس حكم"إ .م.إ.من ق 114تنص م  3

   "القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب استبعاد نتائج الخبرة
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استبعاده للخبرة، كما یستطیع إلغاء الخبرات كلیا أو جزئیا، لعیب شكلي، أو لانحیازھا وعدم 

  .مصداقیتھا

الخبرة في أحكام وقرارات القضاة، فإنھا لا ورغم التأثیر الكبیر الذي تلعبھ تقاریر   

تفرض علیھم شیئا أبدا، لأن ھؤلاء ما ھم إلا مستشارون تعینھم العدالة لتسلیط الضوء على 

  . 1بعض الجوانب من النزاعات، فیجوز للقاضي الاستناد إلیھم أو الاستغناء عنھم

یرھا بمقالات، وتبقى حقوق وتلحق التقاریر الطبیة بالقضیة ویمكن نقدھا مناقشتھا، أو تبر

فللقاضي مناقشة محتوى تقریر الخبرة الطبیة، والرد على الدفوع المثارة من . الدفاع كاملة

قبل الأطراف، وتقدیر مدى ملائمة خبرة مضادة، ما دام تقدیر الأدلة موكولا لقضاة 

أو تعدد ، فإنھ إذا تعارضت أقوال خبراء البصمة الوراثیة بأن تعدد الخبراء 2الموضوع

المختبرات، فإن الأمر في ھذه الحالة موكول لقضاة الموضوع أیضا، لأن الأمر یتعلق 

  .بجانب مھم وھو النسب الشرعي

حیث أن تقریر الخبیر بعد إجراء التحالیل اللازمة ھو تقریر صامت، یتمتع فیھ   

اضي غیر القاضي بحق تقدیر نتائجھ، فیأخذ ما ھو كجدي، ویترك ما یعارض الصواب، فالق

  . 3ملزم برأي الخبیر

، ذلك أن ھتھ الطرق قد في التطبیق دائماغیر أن ھذا الطرح لا یكون بنفس الوضوح   

لا تتیح للقاضي فھمھا، وبالتالي یمتنع حتى عن مناقشتھا باعتبارھا مسألة تقنیة وعلمیة 

ي الأخذ بھا بحتة، ومن ثم فإن جھل القاضي بھذه الطرق العلمیة ومحتواھا قد یشكل عقبة ف

لذا فلا یمكن للقاضي المصدقة على التقریر الطبي إجمالا ودون تحلیل ومناقشة . أو بركھا

لعناصره، وإذا فعل فإنھ یمكننا القول أن القاضي یكون قد تنازل عن صلاحیاتھ إلى الخبیر 

  .4الذي یكون ھو نفسھ من عینھ 

اضي بمحتوى تقاریر وما یجب توضیحھ في الأخیر، أنھ رغم إمكانیة جھل الق  

الخبرة الطبیة، التي یمكن أن تساعد في إظھار النسب الحقیقي للطفل، فإنھ إذا تلقت ھذه 

التقاریر النقد، والمناقشة، فإنھ یمكن أن تؤثر بشكل كبیر على مجرى الحكم عن طریق 
                                                             

    35، ص2008ط، دار الھومة، الجزائر، .عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة، د 1
    83محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق، ص 2
وجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفقا لآخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، ال ،بلحاج العربي 3
    400- 399، أحكام الزواج، ص1ج
     35عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة، المرجع السابق، ص  4
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 إظھار الحقیقة المتعلقة بالنسب، غیر أن صلاحیة تقدیر مجرى ملائمة الخبرة من عدمھا

       .    یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي

ونلخص في الأخیر، أن الطرق العلمیة بما فیھا البصمة الوراثیة وفصائل الدم یمكن   

أن تكون دلیلا قویا في ثبوت النسب وحتى نفیھ، مما یجعلھا سلاحا قویا في ید القاضي یلجأ 

د ضمنت مكانتھا بین طرق إثبات إلیھ متى وجد داع لذلك، بھذا تكون الوسائل العلمیة ق

.النسب، وحتى نفیھ، فما مكانة الطرق التقلیدیة لإثبات ونفي النسب بین ھذه المسائل العلمیة
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  الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع إثبات النسب في القـانـون الجزائري، من حیث بیان   

سـب أمام القاضي، والتعرض لكل طریقة على حدا، الطرق المخولة قانونا لإثبات الـنـ

المتكونة من الإقرار والبینة والطرق العلمیة المستحدثة من قبل المشرع، یتضح لنا جلیا ما 

للموضوع من أھمیة بالغة تتمحور أساسا في الآثار الوخیمة التي قد تنعكس على الـطفل 

  :ئج نلخـصـھـا فـیمـا یـلـيوالمجتمع ككل، وبناء علیھ قمنا باستخلاص بعض النتا

إذا لم یثبت نسب الطفل عن طریق الزواج الصحیح أو ما یلحقھ فلا یمكن إثباتھ لا  -

بالإقرار ولا بالبینة ولا حتى بالطرق العلمیة، والعكس إذا ثبت بھ فھو یغني عن اللجوء إلى 

ذ یقتصر ھذا وللإشارة فإن الكفل معلوم النسب یخرج من دائرة الإثبات إ. باقي الطرق

  .الأخیر على مجھول النسب

إن المشرع الجزائري قد سلك أحسن الطرق من خلال منع نظام التبني، إلا أنھ قد یتصور  -

البعض أن إبطالھ فیھ إھدار لمصالح الطفل وحرمانھ أن یعیش في كنف أسرة من باب 

ة لحقوق الأولاد نظرا الدفاع عنھ باسم الإنسانیة والرحمة، وفي الحقیقة أن إبطالھ فیھ صیان

  .لما لھ من آثار سلبیة أھمھا اختلاط الأنساب

یجوز الاعتماد على نتائج الطرق العلمیة في مجال إثبات النسب ونفیھ بحیث یمكن أن  -

من  40/2نستخدم البعض منھا كدلیل قوي ولكن بحیطة وتحفظ شدیدین وذلك استنادا إلى م 

  .قانون الأسرة الجزائري

وراثیة وسیلة علمیة مشھورة بدقة نتائجھا، بحیث أصبحت تلعب دورا فعالا في البصمة ال -

مجال إثبات النسب في مواطن النزاع، فیمكن الاستفادة منھا في حالة تعارض الأدلة أو 

لكن لا یمكن أن تكون نظاما بدیلا یلغي الأدلة الشعریة، وإنما تنوب عنھا في حالة . انعدامھا

  .غیابھا أو تعارضھا
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إن أقوى الطرق المشروعة لنفي الولد ھو اللعان، غیر أنھ ووقوفا أمام مصلحة الطفل في  -

وحمایة لھ من الضیاع یرجح الاستعانة بنتائج الكشف عن الشفرة الوراثیة . معرفة أصلھ

  .    للتقلیل م حالات النفي، وللإشارة فإن یبقى خاضعا لسلطة القاضي التقدیریة

ھ أن ھناك بعض النقاط والمسائل المتعلقة بموضوع إثبات وما تجدر الإشارة إلی  

النسب في قانون الأسرة الجزائري، قد أغفلھا وتركھا المشرع مبھمة وغامضة دون تنظیم 

  :ولا توضیح نذكر منھا

جعل اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب أمرا جوازیا ووروده بصیغة عامة دون  -

    .حق الطفل في معرفة نسبھ الحقیق تفصیل قد یكون سببا في ضیاع

أغفل المشرع الجزائري التصدي للمدعى علیھ وھو یرفض الخضوع للاختبارات الطبیة  -

بحجة قانونیة قد تصبح عائقا أمام تعرف الولد على أصلھ، كالتذرع بحرمة الجسد أو الحیاة 

  .الخاصة

ات النسب، مما یفھم أنھ لا لقد نص المشرع على إمكانیة استخدام الطرق العلمیة في إثب -

یمكن استخدامھا في نفي النسب، في حین أثبت الواقع عكس ذلك إذ یمكن أن یكون على 

  .سبیل المثال نظام فصائل الدم دلیلا قویا على نفي النسب

إن توفیر مختبر مركزي واحد على المستوى الوطني یقلل من نسبة اللجوء إلى الوسائل  -

ن أن تستغرق مدة طویلة لغایة وصول نتائج الكشف عن حقیقة النسب، العلمیة، كما أنھا یمك

لذا یجب على ذوي الاختصاص توفیر العتاد المادي وكذا الكفاءات البشریة العالیة وذات 

الخبرة للكشف عن الحقائق العلمیة للنسب بتوفیر كل ما یلزم من مخابر وأجھزة متوفرة 

  .على أحدث التقنیات

حركة التعدیل على عدد آخر من القوانین حتى تربط ارتباطا وثیقا  وفي الأخیر شمول -

بمثل ھذه المستجدات الطبیة، نذكر منھا قانون الأسرة، القانون المدني، حتى یحصل نوعا 

.   من التكامل والانسجام بین ھذه التشریعات الوضعیة والحقائق العلیمة
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  . 2002القاھرة، 

، نظریة الالتزام 2سنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، جعبد الرزاق ال -30

  .  471، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  3بوجھ عالم الإثبات، آثار الالتزام، ط

مؤسسة  1بدران أبو العینین بدران، حقوق الأولاد في الشریعة الإسلامیة والقانون، ط -31

  .35سنة الشھر، صشباب الجامعة الإسكندریة دون 

، 2، أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، ط3أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، ج -32

  .212، ص1992مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة، الجزائر 

، دار الكتب القانونیة، مصر، 1أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، ط -33

  .86، ص2009

، بالزنا، باب من اعترف على نفسھ 2صحیحھ، كتاب الحدود، جإبن الحجاج مسلم في  -34

  .203، ص2003، مكتب الصفا القاھرة، 1، ط1996ح

  المجلدات والدوریات : ثانیا

  .، العدد الرابع1989الاجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة لسنة  -1

  2001اص، طبعة الإجتھاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خ -2

  2001المجلة القضائیة لسنة  -3

  314مجلة الشروق، مقال لسعید مقدم، الإستنساخ، العدد  -4

  

  سلسلة البحوث الفقھیة والمحاضرات : ثالثا

: مجلس مجمع الفقھ الإسلامي، دورة المؤتمر العاشر حول الاستنساخ البشري من  -1
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ة الطبیة الحادیة عشر للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت في الفترة الندوة الفقھی -2

الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، : "بعنوان 13/15/10/98

  ".رؤیة إسلامیة

الدورة السادسة عشر للمجمع الفقھي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة لرابطة العام  -3

  . 10/01/2002و 05:  بتاریخالإسلامي 

محاضرات الأستاذ ملزي عبد الرحمان، الإثبات في المواد المدنیة، ألقیت على الطلبة  -4

  .2005/2006القضاة، الدفعة السادسة عشر 

طفیاني مختاریة، إثبات النسب في تقنین الأسرة الجزائري والفقھ الإسلامي، مذكرة لنیل  -5

الخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق وعلوم شھادة الماجستیر في القانون 

 .56ص 2006التجاریة، بومرداس، الجزائر 

  

  المواقع الإلكترونیة: رابعا

1- www.islamonline.net  

2- www.islamtoday.net
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  02..........................  ....................................    المقدمة

 إثبات النسب بالطرق التقلیدیة: الفصل الأول

 06...............   إثبات النسب بالزواج الصحیح وما یلحقھ  :المبحث الأول

 06..........................    الصحیحإثبات النسب بالزواج  :المطلب الأول

  07...............   نسب المولود في حال قیام العلاقة الزوجیة  :الفرع الأول

   07................   شروط نسب الطفل الناتج عن الإخصاب الطبیعي  :أولا

 14  ......................... نسب الطفل الناتج عن الإخصاب العلمي  :ثانیا

 17............. ..............................   نسب طفل الإستنساخ  :ثالثا

 19......................   نسب الولد بعد الفرقة بین الزوجین  :الفرع الثاني

 19..........................................   ثبوت نسب ولد المطلقة  :أولا

   22.............................    متوفى عنھا زوجھاثبوت نسب ولد ال :ثانیا

 22...................   ثبوت نسب ولد المرأة التي غاب عنھا زوجھا   :ثالثا

 22.............   إثبات النسب بالزواج الفاسد وبنكاح الشبھة  :المطلب الثاني

 22.......... .........   ............. ..........الزواج الفاسد  :الفرع الأول

 22............. ...............................   مفھوم الزواج الفاسد  :أولا

 23..........................   شروط ثبوت النسب من الزواج الفاسد   :ثانیا

  24..........................    إثبات النسب عند الوطء بشبھة  :الفرع الثاني

  24............................................   تعریف الوطء بشبھة   :أولا



 

 

 25...................    أنواع الوطء بشبھة وقواعد إثبات النسب فیھا  :ثانیا 

 27.........................    إثبات النسب بالإقرار والبینة   :المبحث الثاني

 27..................................    ب بالإقرار إثبات النس :المطلب الأول

 27.............. ...................    مفھوم الإقرار وأنواعھ  :الفرع الأول

  28...................................................    مفھوم الإقرار :أولا

 29........................    ....................أنواع الإقرار بالنسب :ثانیا

    31...........    شروط الإقرار ومدى حجیتھ في إثبات النسب  :الفرع الثاني

 31..........................    الشروط  الموضوعیة والشكلیة للإقرار  :أولا

 36..............................    مدى حجیة الإقرار في إثبات النسب :ثانیا

 39...............................................    البینة    :المطلب الثاني

  39...................................     مفھوم البینة وأشكالھا  :الفرع الأول

 40 من قانون الأسرة 40طبقا للشریعة الإسلامیة وطبقا لأحكام مادة البینة :أولا

 43.....................................................     أنواع البینة :ثانیا

 45.....................    ضوابط وحجیة البینة لإثبات النسب  :الفرع الثاني

 45.....................................    ضوابط البینة لإثبات النسب  :أولا

  46............................    .........حجیة البینة في إثبات النسب :ثانیا

 الطرق العلمیة لإثبات النسب: الفصل الثاني

    51.................    أنواع الطرق العلمیة وصعوبة تطبیقھا  :المبحث الأول

 51..................................     أنواع الطرق العلمیة  :المطلب الأول

  51..................................    ة الوراثیة  نظام البصم :الفرع الأول



 

 

 51.........................................    مفھوم البصمة الوراثیة   :أولا

 53....................................    ممیزات البصمة وضوابطھا  :ثانیا

  54...................    .....................نظام فحص الدم  :الفرع الثاني

 55....................................................     تعریف الدم  :أولا

  55.......................    القیمة العلمیة لفحص الدم في مجال النسب :ثانیا

 56..........    صعوبات تطبیق الطرق العلمیة لإثبات النسب :المطلب الثاني

  57....................................    الصعوبات القانونیة   :لفرع الأولا

 57....................................    عدم انتھاك السلامة الجسدیة  :أولا

  59............     عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسھ  :ثانیا

  60........................................     ...حرمة الحیاة الخاصة : ثالثا

  61.....................................     الصعوبات المادیة  :الفرع الثاني

  61................................     وجود مخبر علمي واحد ووجید : أولا

  62............      ..........................مسألة مصاریف الخبرة  : ثانیا

   63..........     القیمة القانونیة للطرق العلمیة لإثبات النسب  :المبحث الثاني

 63.................................      حجیة الطرق العلمیة  :المطلب الأول

 63.........................      الحجیة المطلقة للطرق العلمیة  :الفرع الأول

 66.........................      الحجیة النسبیة للطرق العلمیة  :لفرع الثانيا

  68...........       سلطات القاضي في تقدیر الطرق العلمیة  :المطلب الثاني

 68......................      لجوء القاضي إلى الخبرة العلمیة  :الفرع الأول

  70..............      القضائي بالخبرة الطبیة مدى تأثر الحكم  :الفرع الثاني



 

 

 73.................... .................... ..................      الخاتمة 

 76     ............................................................. المراجع

 

 


